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  شهادة المخزون في بورصة السلع الدولیة

  " حقیقتها، وتكییفها، وأحكامها الفقهیة"

  محمود صبحي یوسف المتبولي

  .، مصرالشریف قسم الفقه المقارن، كلیة الشریعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر

  mahmoudal-matboliy.35@azhar.edu.eg :البرید الإلكتروني

ا :  

يختص هذا البحـث، بدراسـة، شـهادة المخـزون في بورصـة الـسلع الدوليـة، مـن حيـث 

أهميـة : حقيقتها وتكيفها والأحكـام الفقهيـة المترتبـة عليهـا، فتـضمن المبحـث التمهيـدي

لامية في المطلــب الأول، وحقيقــة بيــوع الــسلع الدوليــة التجــارة الدوليــة للمــصارف الإســ

ــاول  ــه بورصــة الــسلع والخــدمات في الاقتــصاد الــوطني، ثــم تن وأهميــة الــدور الــذي تلعب

البحث الشروط التي وضعها الفقهاء للمعقود عليه، للوقوف على تحقـق هـذه الـشروط في 

م أهمية شـهادة المخـزون، بيوع السلع الدولية، ثم تناول البحث مفهوم شهادة المخزون، ث

ــة بــشهادة المخــزون، وختمــت هــذا  ــواع الــسلع الثابت ــم أن ــا، ث ــي دعــت إليه والأســباب الت

المبحث بالضوابط الشرعية لجواز البيع والشراء في السلع الدوليـة، ثـم تطـرق البحـث في 

أول هـذه : إلى بعض الإشكالات الشرعية الواردة عـلى شـهادة المخـزون: المبحث التالي

العقـد عـلى المبيـع : التكييف الفقهـي لـشهادات المخـزون، الإشـكال الثـاني: كالاتالإش

اشـتراط نقـد الـثمن في العقـد عـلى : الغائب الذي تمثله شهادة المخزون، الإشكال الثالث

كون قبض شـهادة المخـزون : المبيع الغائب الذي تمثله شهادة المخزون، الإشكال الرابع

مـدى اعتبــار تـسليم شـهادة المخـزون والتخليـة قبــضا : قبـضا للـسلعة، الإشـكال الخـامس

 .للسلعة

ت االبورصة، السلع الدولية، شهادة المخزون: ا . 
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Abstract: 

This research is concerned with a study of the stock certificate on 

the international commodity exchange, in terms of its reality and 

adaptation and the jurisprudential rulings of it, so the preliminary 

topic included: the importance of international trade in Islamic 

banks in the first requirement, the fact that international 

commodities are sold and the importance of the role that the 

commodity and services exchange plays in the national economy, 

Then the research dealt with the conditions that the jurists set for 

the contract, to determine the fulfillment of these conditions in the 

sale of international commodities, then the research dealt with the 

concept of inventory certificate, then the importance of the stock 

certificate, the reasons that were called for, then the types of goods 

fixed with the stock certificate, and this topic concluded with the 

legal controls of the permissibility Buying and selling in 

international commodities, then the research touched on the 

following topic: to some legal problems contained in the stock 

certificate: The first of these problems: the juristic adaptation of 

stock certificates, the second problem: the contract on the absent 

sale represented by the stock certificate, the third problem: the 

requirement for cash in the price in The contract is on the absent 

sale represented by the stock certificate, the fourth problem: the 

fact that the inventory certificate has been caught a reinforcement 

of the commodity, the fifth problem: the extent to which the 
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delivery of the inventory and evacuation certificate considers the 

commodity. 

Keywords: Stock Exchange, International Commodities, inventory 
Certificate. 
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:  

 الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سـيدنا محمـد النبـي 

الأمي الأمين، الذي علم المتعلمين، ونبه الغافلين، وهدى الناس إلى طريق رب العـالمين، 

 :وبعد

فــإن للبورصــة أهميــة بالغــة في عمليــة التبــادل التجــاري حــول العــالم، ســواء في ذلــك 

ق المالية أم بورصة السلع الدولية، حيث إن بورصـة الـسلع الدوليـة تعـزز مـن بورصة الأورا

عمليـة التبـادل التجـاري بــين الـدول والمؤسـسات والأفـراد بــصورة كبـيرة، مـن خـلال بيــع 

اليـومي في أسـواق السلع الدولية في البورصـات العالميـة، حتـى إن حجـم التبـادل الـدولي 

مع التوقع المستمر بالزيـادة، ولأهميـة التجـارة الدوليـة؛   تريليون دولار١,٥السلع يزيد على 

اتفاقيـة : عقدت الكثير من المؤتمرات؛ لوضع الأطر والقـوانين المنظمـة للتعامـل بهـا منهـا

م، ثـم اتفاقيـة ١٩٦٤لاهاي الأولى لسن قانون موحد لعقود البيوع الدولية للبـضائع في عـام 

للبضائع، وإن كان عـدد قليـل مـن  للبيع الدوليلاهاي في العام نفسه بشأن القانون الموحد 

وقع على هذه الاتفاقية والتزم بإدخال القـانون الموحـد النـاتج عـن هـذه الاتفاقيـة بـالقوانين 

 . دولة كل في  الدستوريةتللإجراءا الداخلية لهذه البلد، طبقا

اتفاقيـة ) لاليونيـسترا(كما تبنت الأمم المتحدة من خلال لجنة القانون التجاري الدولي 

 والتي حلت محـل اتفاقيـة لاهـاي الأولى :م١٩٨٠ عام -إبريل–  نيسان١١ فينا المبرمة في

اتاحـت  مـن الـدول مـع أكبر ووقع عليها عدد :م١٩٨٨عام والثانية، وبدأ العمل باتفاقية فينا 

 .)١(الانضمام للدول الأخرى في المستقبل

في ) WTO(منظمـة التجـارة العالميـة ة جاءت اتفاقي- التجارة الدولية–وفي هذا السياق 

التـي ) GATT( محل الاتفاقيـة العامـة فحلت للتعريفة الجمركية والتجارة ،م١/١/١٩٩٥

                                                        

، )٢:صــ) (١٦(السلع الدولية وضوابط التعامل فيها، جاسـم عـلى الشامـسي، مـؤتمر مجمـع الفقـه ) ١( 

 .  )١١:صـ(  عماد حمدي حجازي ،السلع الدولية وضوابط التعامل فيها
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؛ لتحقيق الغـرض مـن إنـشاء المنظمـة وهـو إيجـاد نظـام تجـاري دولي م١٩٤٧نشأت عام 

متعـدد الأطـراف يعتمـد عــلى قـوة الـسوق المتمثـل في العــرض والطلـب؛ لتحريـر التجــارة 

الدولية وإزالة القيود والعوائق التي تحول دون تدفقها، فنتج عن عمـل هـذه المنظمـة ثـلاث 

حقـوق الملكيـة : تجـارة الخـدمات، والثالثـة: في تجارة السلع، والثانيـة: الأولى: اتفاقيات

 .)١(الفكرية المتصلة بالتجارة

فـراد غـض ومثل هـذه الاتفاقـات لا يمكـن للـدول الإسـلامية حكومـات أو مـصارف أو أ

الطرف عنها أو عن محتوها، بحيث تبقى معزولة عن منافع التبادل التجاري الـدولي، ومنهـا 

هيئـات أسواق السلع الدولية، التي لها أهمية بالغة، حيـث إنـه يتـداول فيهـا الـسلع بـإشراف 

 البيع وطلبـات الـشراء، ويـستخدم في حكومية من خلال وسطاء يتولون التنسيق بين طلبات

د نمطية تتضمن الشروط المختلفة للتداول، مع ذكر زمـن التـسليم ومكانـه، حيـث ذلك عقو

إن هذه الأسواق العالمية تختص ببعض الخصائص عـن الأسـواق العاديـة، فالـسلعة محـل 

العقد ذات خصائص محددة، وهي غير موجودة في مقر الـسوق وإنـما في مخـازن خاصـة، 

، وإنما توجد شبكة عالميـة مـن المخـازن وهذه المخازن ليست موجودة في مكان البورصة

التجارية الموجـودة في أوربـا وآسـيا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ويـتم تـسجيلها لـدى 

البورصات المعتمدة كل حسب تخصصه، ويوجد اتصال دائم ومـستمر وتنظـيم معـين بـين 

 البورصات والمخـازن، بحيـث تكـون كـل بورصـة عـلى علـم دائـم بكـل عمليـات التـسليم

والتسلم للسلع، ويتم العقد في البورصة على المستندات التي تصف الـسلعة والكميـة وهـو 

، وعند إعـادة بيـع الـسلعة مـرة أخـرى يـرد العقـد عـلى شـهادة دة اونما يطلق عليها 

 .  المخزون التي تخلو من اسم البائع أو المشتري وإنما تكون لحاملها

بيـوع الـسلع الدوليـة أن الـسلعة في البيـوع الحالـة لا ومن أهم الإشكالات التي ترد على 

                                                        

  .)٨ ،٥:ـص( –حمزة بن حسين الفعر الشريف  –السلع الدولية وضوابط التعامل فيها ) ١( 
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 فـما هـي حقيقـة "دة اون  "تكون موجودة، فضلا عن البيوع الآجلة، وإنما يمثلها 

شهادة المخزون وما التكييف الفقهي لها وما هي الأحكام الفقهية المترتبة عليهـا؟، فكانـت 

 .  أهمية هذا البحث ليجيب على تلك التساؤلات

ات ا :البورصة، السلع الدولية، شهادة المخزون. 

رات اؤ:  

 .ما هي شهادة المخزون؟ -

 .ما التكييف الفقهي لشهادة المخزون؟ -

 .؟هل تكفي شهادة المخزون في العلم بالمبيع وتحقق الرؤية لصحة البيع -

 .ما حكم العقد على المبيع الغائب الذي تمثله شهادة المخزون؟ -

 . قبل قبض محتواه؟– شهادة المخزون –بيع الصك حكم  -

 .؟ شهادة المخزون في القبض لإعادة البيع في الطعام وغيرهتعتبرهل  -

 .ما مدى اعتبار التخلية قبضا مع تمييز المبيع بشهادة المخزون ؟ -

راا :  

 :يترتب على اعتبار وجود شهادة المخزون وجود السلعة الكثير من الإشكالات، منها

 .التكييف الفقهي لشهادة المخزون -

 . شهادة المخزون من خلال العلم بالمبيع وتحقق الرؤية حصول -

 . إعادة البيع في الطعام وغيرهيعد قبضا للسلعة، فيجوز شهادة المخزون قبض -

 .يلتزم المشتري بضمان السلعة بمجرد استلام شهادة المخزون -

 . للسلعا حكميام استلا مع التخلية تسليم شهادة المخزوناعتبار -

 . مدى جواز بيع الصك الممثل للطعام قبل قبضه -

  : اراأاف

  :تستهدف هذه الدراسة العديد من الأهداف، من أهمها



  
)٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 .التكييف الشرعي لشهادة المخزون -

 .بيان الحكم الشرعي للعقد على شهادة المخزون في غياب السلعة -

 .مدى اشتراط القبض في بيوع السلع الدولية -

 .ن اعتبار التخلية وتسليم شهادة المخزون قبضا للسلع الدوليةبيا -

تفعيل دور الرقابة المجتمعية من خـلال البحـوث العلميـة عـلى المنتجـات الماليـة  -

 .الإسلامية

ت اراا:  

ــا ولا  ــزون، ولا تكيفه ــت شــهادة المخ ــه، عــلى دراســة تناول ــيما اطلعــت علي ــف ف لم أق

 .االأحكام الفقهية المتعلقة به

راا :  

وعـلى المـنهج  ، آليـة التطبيـقبيـانعـلى المـنهج الوصـفي في اعتمدت في هذه الدراسة 

 في تتبــع الإشــكالات الــشرعية، وعــلى المــنهج المقــارن بالمقارنــة بــين أقــوال الاســتقرائي

 .الفقهاء وبيان القول المختار

ا :  

تمهيــدي، ومبحثــين آخــرين، مقدمــة، ومبحــث : اقتــضت طبيعــة الدراســة أن تقــسم إلى

 :وخاتمة، كما يلي

ا:  
 :وتشتمل على

 .تساؤلات الدراسة

 .مشكلة الدراسة

 .أهمية الدراسة

 .منهجي في الدراسة

  :ا اي
 .مطالبعلى ثلاثة : ویشتمل



 )١٠( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

 . أهمية التجارة الدولية للمصارف الإسلامية:ا اول

ما لدولية حقيقة بيوع السلع ا:ا. 

ا السلعة" شروط صحة المعقود عليه :ا ". 

 . دة اون و ا ا د : ا اول
 .مطالب أربعة وفیھ 

 . مفهوم شهادة المخزون:ا اول

ما أهمية شهادة المخزون، والأسباب التي دعت إليها:ا . 

ا لع الثابتة بشهادة المخزون أنواع الس:ا. 

اا الضوابط الشرعية لجواز البيع والشراء في السلع الدولية: ا. 

ما ون: ادات ا  اردةا ت اا.  
 سبعة مطالبوفیھ 

ولاالتكييف الفقهي لشهادات المخزون:  ا. 

امعلم بالمبيع شهادة المخزون وحصول ال: ا. 

ابيع المبيع الغائب عن مجلس العقد: ا . 

اااشتراط قبض الثمن في العقد على المبيع الغائب: ا . 

اورود البيع على شهادة المخزون: ا . 

دساشهادة المخزون وحصول قبض المبيع:  ا. 

ابتسليم شهادة المخزونثبوت القبض والضمان بالتخلية :  ا. 

ا:  
 .وتشتمل على

أهم النتائج:أو . 

م:أهم والتوصيات . 

***  



  
)١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
  :ا اي

  .أ ر ا  ارة او: ا اول

تحقق ممارسة البيع والشراء في بورصة السلع الدولية كثيرا من المنافع والمزايـا للـدول 

 :ارف الإسلامية خاصة، أبينها فيما يليوللبنوك عامة وللمص

ول: أوا  وا ا ر أ:  

تلعب بورصة السلع دورا هاما وحيويـا في الاقتـصاد الـوطني، مـن خـلال تنظـيم النـشاط 

الاقتصادي وتسهيل وتسريع عملية التجـارة، وحمايـة العمـلاء بتحديـد الأسـعار، وتـشجيع 

 :)١(ية، وبيانها كالتالي الاستثمار، وتعزيز الشفاف

من خلال ما توفره من سـوق مركـزي للتـداول، يـسهم في تـسريع :   ارة  -١

 .عمليات التبادل التجاري، مما يعزز فاعليته ويحقق التوازن بين قوى العرض والطلب

 سواء أكانوا منتجـين أم مـستهلكين مـن التلاعـب بأسـعار الـسلع، :  اء  -٢

اف المشاركة في عملية البيع والشراء من التقلبات، بالاستفادة مـن آليـات مما يحمي الأطر

 .التداول والتسوية

 يظهر مؤشر لأسعار السلع الدوليـة مـن خـلال تـداول تلـك الـسلع : ار   -٣

  .في البورصة، مما يساعد العملاء على اتخاذ قرارات نافعة لهم

بيئـة للتـداول النـشط، يمكـن مـن  تعمـل البورصـة عـلى إيجـاد : ار   -٤

 .خلاله جذب كثير من المستثمرين مما يعزز الاقتصاد الوطني

 فالــشركات المدرجــة في بورصــة الــسلع الدوليــة يمكــنهم :  اوت -٥

جذب مزيد من التمويـل ممـن يملكـون فائـضا في الـسيولة، وتوظيفهـا وضـخها في أعـمال 

                                                        

 بحث مقـدم لنـدوة ) ٥:ـص(  حمزة بن حسين الفعر الشريف  –التعامل فيها السلع الدولية وضوابط ) ١( 

الــسلع الدوليــة وضــوابط ، م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ –جُــدة  –البركــة التاســعة والعــشرون للاقتــصاد الإســلامي 

 .)٤: صـ) (١٦(التعامل بها، محمد عبد المنعم أبو زيد، مجمع الفقه الدورة 



 )١٢( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

 .التنمية والإنتاج الزراعي والصناعي

٦- يساعد وجود البورصات العالمية والمحلية للسلع مـن تعزيـز الـشفافية : ا 

  .في عمليات السوق، مما يزيد من الثقة لدى العملاء بائعين أم مشترين

م :رف اا  وا ا ر أ:  

ام الشريعة الإسـلامية نظرا لأن النظام التأسيسي للمصارف الإسلامية يلزمها بموافقة أحك

فنقتصر على أهمية التعامل في بورصـة الـسلع الدوليـة للمـصارف الإسـلامية دون التقليديـة 

 .وإن كانت تجمع بينهما أمور عدة

ــة عــن المــشاركة  ــة لا تقــل أهمي مــشاركة المــصارف الإســلامية في بيــوع الــسلع الدولي

ا عـلى صـعيد التجـارة الدوليـة، المحلية؛ لأنها تحقق للمصارف الإسلامية كثير مـن المزايـ

 :)١(منها

١-   ر أوص ا: لتوفير مجموعة من السلع الدوليـة للاسـتثمار فيهـا كالـذهب 

ــربح، وتــوفير  ــه توظيــف الــسيولة الزائــدة، وتحقيــق ال والــنفط والحبــوب، ممــا يترتــب علي

 . السيولة عند نقصها

٢-     ا   :الى التـضخم، الاسـتثمار في الـسلع لا يعـرض رأس المـال 

 .فللسلع قدرة على الاحتفاظ بقيمتها على المدى الطويل

٣-    طا  تـساعد بورصـة الـسلع الدوليـة في إدارة المخـاطر المرتبطـة :ا 

بتقلبات الأسعار وتغيرات السوق وتخفيف مخاطر الأزمـات المفاجئـة، وتـوفير إجـراءات 

 .مناسبة؛ لتسوية النزاعات التجارية

٤-  ر  ة : تستفيد المـصارف الإسـلامية مـن بورصـة الـسلع الدوليـة 

خيارات عديدة مبتكـرة تـصلح لـدعم المـشاريع الاقتـصادية المتوافقـة مـع أحكـام الـشريعة 

                                                        

 السلع الدولية -محمد عبد الحليم عمر ، )/ ٣٩١(: نوك الإسلاميةالموسوعة العلمية والعملية للب  ) ١(

 .)١١: ١٠ـص( –وضوابط التعامل فيها 



  
)١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 .، مما يعزز قدرتهم على إدارة وتحقيق أهدافهم الماليةالإسلامية

٥-   را ا :خـاطر ويزيـد  فتنوع المحـافظ الاسـتثمارية يقلـل الم

من فرص العائد الاسـتثماري ويحقـق أداء ماليـا مـستديما، فتـستطيع المـصارف الإسـلامية 

المتــاجرة والاســتثمار والتحــوط مــن خــلال الــسلع الدوليــة؛ لتفــادي كثــير مــن المخــاطر، 

  .  )١(وتحقيق المزيد من الأرباح، بواسطة صور العقود التي تشارك فيه المصارف الإسلامية 

 اما :ع ا وا :   
أو :وا ع ا :  

    وا ع ا : عقود البيع التي تـتم في أسـواق الـسلع المنظمـة، بـإشراف

ورقابة هيئات مختصة، ومن خلال وسطاء متخصصين ينسقون بـين طلبـات البيـع وطلبـات 

 الشروط والمواصفات المختلفـة، مـع الـنص  تشتمل على)٢(الشراء، باستخدام عقود نمطية

على زمن التسليم ومكانه، وقد يشترط إيداع نـسبة مـن الـثمن وفـتح حـساب لـدى الوسـطاء 

 . )٣("ضمانا للتنفيذ

  البورصـات (الماليـة الأسـواق في بهـا المتـاجرة تـتم التي الأساسية تلك السلع: أو (

 في بهــا التعامــل ويــتم الــصناعة، تومــدخلا الأوليــة والمــواد الطاقــة ومنتجــات كالمعــادن

 الدوليـة الـسلع مفهـوم في تـدخل التقليديـة، ولا العاديـة والأسـواق المنظمـة الـسلع أسواق

  .)٤(الاستعمال أو للاستهلاك الجاهزة المصنعة المنتجات

                                                        
 . نتناول هذه الصور بشيء من التفصل في المطلب التالي ) ١(

العقود النمطية أن المتبايعين يقبلان بالعقود المحددة في البورصة من حيث الكمية والنوع وطريقـة  ) ٢(

الـسلع الدوليـة وضـوابط التعامـل فيهـا . ّلدفع وليس لهما أن يتفقـا عـلى خـلاف مـا هـو مـنمطالتسليم وا

 .)٢٦: صـ(  عماد حمدي حجازي، ،دراسة فقهية اقتصادية مقارنة(

 المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسـلامية معيـار بيـوع الـسلع في ) ٣(

 ).٣٤٠:  صـ: (الأسواق المنظمة

الـسلع الدوليـة ، )٢ـصـ( –عبد الـستار عبـد الكـريم أبـو غـدة  –السلع الدولية وضوابط التعامل فيها ) ٤( 

 .)١٧: صـ( دراسة فقهية اقتصادية مقارنة عماد حمدي حجازي، (وضوابط التعامل فيها 



 )١٤( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

ويـتم تبـادل الــسلع الدوليـة بـالبيع والــشراء مـن خـلال البورصــات الدوليـة، وأشـهر هــذه 

شــيكاغو للــسلع، وهــي متخصــصة في المــشتقات الدوليــة مثــل عقــود البورصــات بورصــة 

الاختيارات والمستقبليات وأسعار الفائدة والمؤشرات، ولا تقـل عنهـا مـن حيـث الحجـم 

بورصــة نيويــورك، لكنهــا تمتــاز بالتعامــل بمــستقبليات البــترول، ولــيس للبنــوك الإســلامية 

رف الإسـلامية في بورصـة لنـدن تعامل يذكر في هاتين البورصـتين، بـل جـل تعامـل المـصا

للمعادن، فهي من أهم أسـواق الـسلع في العـالم، وهـي متخصـصة في أنـواع المعـادن عـدا 

الحديــد، ويــتم البيــع في بورصــة لنــدن عــلى الــسلع التــي تــم إيــداعها في مــستودعات ســبق 

ويزيـد اعتمادها من قبل إدارة البورصة بعد استيفاء المعـايير التـي تـشترطها إدارة البورصـة، 

ــضاعة في ) ٤٠٠(عــدد هــذه المــستودعات عــلى  ــزين الب ــالم، بعــد تخ مــستودع حــول الع

المستودع يصدر المستودع شهادة المخزون التي تمثل البضاعة، التي تم تخزينهـا مـن قبـل 

في المستودع بالصفة التي هـي عليهـا، إمـا مبـاشرة أو مـن خـلال وكلائهـا في لنـدن، حيـث 

ة لنـدن طريقـة إصـدار شـهادة المخـزون مـن خـلال نظـام محل البورصة وقد طورت بورص

وهو نظام يتمتع بالحماية التامة، فلا يمكن اختراقه ولا يمكن الـدخول ) سورد الإلكتروني(

إليه إلا من المشتركين، فهو بمثابة قاعدة معلومات مركزية يتم من خلالها إصدار شـهادات 

ت البيـع والـشراء إلكترونيـا، فمـن المخزون من قبـل أربـاب المـستودعات، وإتمـام عمليـا

ــن إصــدار شــهادات  ــدى البورصــة م ــستطيع المــستودع المــسجل ل ــلال شــبكة ســورد ي خ

 .المخزون من أي مكان في العالم

ومـــع أن بورصـــة لنـــدن لا تخلـــو مـــن المعـــاملات التـــي ظاهرهـــا الفـــساد مثـــل عقـــود 

ل هــذه العقــود التــي المــستقبليات بأنواعهــا، إلا أن المــصارف الإســلامية لا تتعامــل في مثــ

 .ظاهرها الفساد

 مــن خــلال المواءمــة بــين العــرض - غالبــا–وتــتم عمليــات البيــع والــشراء في البورصــة 

والطلب، فتتم العملية بطلب العميل الراغـب في الـشراء مـن السمـسار أو المـدير التنفيـذي 



  
)١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

شراء عـلى لبيت السمسرة، الذي يرغـب العميـل في التعامـل معـه بـإجراء عمليـة البيـع أو الـ

أســهم معينــة مــسجلة للتــداول في البورصــة، أو عــلى ســلع دوليــة مطروحــة للبيــع، فيــسجل 

السمسار المعلومات الـواردة في الأمـر ويخـبر بهـا الإدارة التجاريـة لبيـت السمـسرة، التـي 

تقوم بإبلاغ الأمر لمقر البورصة  فيؤكـد الكاتـب المخـتص وصـول معلومـات أمـر العميـل 

 . والاتصال بالسمسار الوكيل لبيت السمسرة وإخباره بوصول الأمرإلى مقر البورصة،

، نظــرا للطبيعــة الخاصــة بعمليــة البيــع وللــسلع الدوليــة بعــض الخــصائص المميــزة لهــا 

 : والشراء في الأسواق العالمية منها

التعامـل  لأن المواصـفات؛ وجـودة الكميـة حيـث للتنمـيط مـن قابلة السلعة تكون أن-١

 .متماثلة عقود صورة في ميت على السلعة

ــشط طلــب وجــود-٢ ــع، عــلى ن ــم البي ــشراء ث ــسلعة بال ــات ال ــما يحقــق عملي ــسوية ب  الت

 .للسوق السيولة فتتحقق المستمرة والمقاصة

السلعة ممـا يـصلح بقاؤهـا في المخـازن مـدة تتناسـب مـع إجـراء عمليـات  تكون أن-٣

 .البيع والشراء عليه في تاريخ لاحق

  .)١(بحجمها مقارنة قيمة عالية ذات تعامل عليهالسلعة الم تكون أن-٤

م :وا ع ا  د ا زأ:  

حينما تتوجه المصارف الإسـلامية إلى أسـواق الـسلع الدوليـة فإنهـا تعقـد صـفقات بيـع 

لسلع غائبة عن مجلس العقد ولكنها موصوفة وصفا دقيقـا نافيـا للجهالـة، وهـي وإن كانـت 

ـــن مج ـــة ع ـــسوق غائب ـــابع ل ـــستودعات الت ـــد الم ـــودة في أح ـــا موج ـــد إلا أنه ـــس العق ل

نظومــة المعتمــدة المتتعامــل مــع مــستودعات ســبق لهــا قبولهــا ضــمن  البورصــةف الــسلع،

 التي نصت عليهـا إدارة البورصـة،لمعايير ا ءمستودعات من قبل إدارة البورصة بعد استيفالل

                                                        

دولية وضـوابط  السلع ال،)٤:ـص( –محمد عبد الحليم عمر  –السلع الدولية وضوابط التعامل فيها ) ١(  

 .)٢٠: صـ(  عماد حمدي حجازي ،دراسة فقهية اقتصادية مقارنة(التعامل فيها 



 )١٦( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

ي أصـدرها المـستودع ويـتم البيـع ويوثق وجود تلك السلع من خـلال شـهادة المخـزون التـ

والــشراء بــضمان تلــك الــشهادة أو يكــون البيــع والــشراء واردا عــلى تلــك الــشهادة، كــما أن 

العميل لا يتمكن من البيع والشراء المباشر للسلع وإنما يتم ذلك مـن خـلال الـسماسرة في 

 .بورصة السلع الدولية

بهـا المـصارف الإسـلامية في أسـواق ويعتبر عقد المرابحة أحد أبرز الصيغ التي تتعامل 

ــة مــن المعــادن ووعــد  ــل بــشراء كمي ــة، حيــث يتلقــى المــصرف طلــب العمي الــسلع الدولي

بالشراء، بناء على هذا يقوم المصرف بشراء الكمية من السوق بثمن نقدي، ثم بعد اسـتقرار 

ل ملك المصرف على السلعة يقوم ببيعهـا بـثمن مؤجـل للعميـل طالـب الـصفقة، ويـتم تبـاد

شهادات المخزون التي تبين مكان الـسلعة والـصفة التـي هـي عليهـا، وتثبـت ملكيـة الـسلعة 

لحامل هذه الشهادة، فعقود البيع في بيوع السلع الدولية ترد على بضائع  غائبة عـن مجلـس 

العقد، وتجري المبادلات من خلال نـماذج معينـة، أو بنـاء عـلى صـنف متفـق عليـه مـسبقا، 

أنه ليس معينـا وإنـما يمكـن أن تحـل كميـة مـن نـوع محـل كميـة مـن ومن خصائص المبيع 

، وتنقـسم البيـوع الـواردة عـلى بيـع الـسلع الدوليـة )١(نفس النوع، إذا كانت الصفات واحـدة 

 :إلى ثلاثة أنواع

 وتقتــضي التــسليم والتـسلم الفــوري ولا يمنــع الفوريــة :اد ا: ا اول

 .سب ضوابط السوقالتأخير يوما أو يومي عمل ح

ــازن المخصــصة لحفظهــا،  ــوع تكــون حــاضرة موجــودة في المخ ــسلع في هــذه البي فال

وتسلم حقيقة بنقلها وشحنها بواسطة ممثل عن البـائع وآخـر عـن المـشتري وفـق الـشروط 

 .)٢(المتفق عليها 

                                                        

ــة) ١(  ــري والتطبيقــات العملي ــار النظ ــد مطــر ،إدارة الاســتثمار، الإط ـــ( محم ــة ،)٨٤: ص ــسلع الدولي  ال

 .)٥:صـ) (١٦(وضوابط التعامل بها، مجمع الفقه الدورة، محمد عبد المنعم أبو زيد 

 ).٣٧٣:صـ(المعهد العربي، البحيرين: سواق الحاضرة والمستقبلية، منير هندي، ط الأ) ٢(



  
)١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 ما ا : د اهـي العقـود المؤجلـة البـدلين والتـي تترتـب آثارهـا في :ا 

 .يخ محدد في المستقبل وتنتهي بالتسليم والتسلم في ذلك الموعدتار

 ا ا :  ا  تهي العقود التي لا تترتب عليهـا آثـار في الحـال :ا 

وإنما تتأخر لتاريخ محدد في المستقبل، وتنتهي غالبا بالمقاصـة بـين الأطـراف، أو التـسوية 

 .)١(ا تنتهي بالتسليم الفعلي النقدية، أو بعقود معاكسة، ونادرا م

 في موجــودة التعاقــد عــلى ســلع معينــة متماثلــة ومــضبوطة، غــير  ففـي المــستقبليات يــتم

المستودعات؛ لذلك فإن العقود في هذا القسم غير لازمة ويمكـن التحلـل منهـا بـدفع فـرق 

 :السعر بعد إجراء عملية بيع أو شراء عكسية، فتجري العمليات فيها إما من خلال

 وقـت في العقـد تنفيـذ عـلى المتعاقـدين قبـل مـن التزامـا وتتـضمن :ا ات 

 عمليتـين بـين بالمقاصـة أو المـشتري، مـن الثمن وتسليم البائع من بتسليم البضاعة محدد،

 وقـت إلى التأجيـل تنفيـذ عـلى بالاتفـاق أو واحـد، وقت في تنفيذهما موعد حُدد عكسيتين

 . محدد لاحق

 تنفيـذ في الخيـار العقـد طـرفي التي يملـك فيهـا أحـد وهي :اط ا ات

 .)٢(الآجلة  العقود أسواق في محددة شروط ضمن إلغائها، أو الصفقة

 :)٣(ويظهر مما سبق أن عقود السلع تنتهي بأحد الأمور التالية

و٣ونسبته لا تزيد عن   ما ينتهي بالتسليم الفعلي للعوضين أو أحدهما،:ا%. 

                                                        

المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسـلامية معيـار بيـوع الـسلع في  ) ١(

 ).٣٤٠:صـ: (الأسواق المنظمة

 .)١٠: ٨:ـص( –شريف حمزة بن حسين الفعر ال –السلع الدولية وضوابط التعامل فيها ) ٢( 

 معيار بيـوع الـسلع في ،المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ) ٣(

 .)٣٤١: صـ: (الأسواق المنظمة



 )١٨( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

ممـن خـلال بيـوت المقاصـة التـي تقـوم  ،)١( ما ينتهـي بعمـل مقاصـة بـين الطـرفين:ا

 ؛بإنهاء عقود مقابل عقود وقد تحل تلك البيوت محـل المـشترين والبـائعين في التزامـاتهم

 .لتصفية العقود

ما ينتهي بعقود معاكسة:ا  . 

الـسوق في حـالات خاصـة مـن عن طريق إدارة ا  عقود تنتهي بالتسوية والتراضي،:ا

  .)٢(خلال التحكيم لتحديد السعر العادل

 :  را  اءوا ا .  

قبل أن أفصل القول في شهادة المخـزون وعقـود البيـع الـواردة عليهـا نتنـاول أولا حكـم 

 . التعامل في الأسواق الدولية بالبيع والشراء

صـور البيـع والـشراء في الأسـواق الدوليـة يظهـر جليـا أن بناء على ما سبق ذكره من بيان 

يختلف مـن صـورة لـصورة بحـسب ) البورصة(بالسلع في الأسواق المنظمة  حكم التعامل

 :ما تشتمل عليه كل صورة من ضوابط وشروط، وبيانه على النحو التالي

                                                        

ًهي تسوية الالتزامات بـين الأطـراف المـشتركين في الـصفقات، فتـسقط دينـا مطلوبـا لـشخص مـن  ) ١( ً

ًب مـن ذلـك الـشخص لمدينـه، فكـلا مـن طـرفي المقاصـة دائنـا ومـدينا، مدينه في مقابل الـدين المطلـو ً

ًويترتب على ذلك عند تساوي الدينان جنسا ونوعا وصفة وحلولا وتأجيلا فراغ ذمتها معا، وعنـد تفـاوت  ً ً ً

ًالدينان في القدر تفرغ ذمتيهما في القدر المشترك ويبقى صاحب الدين الأكبر دائنا للآخر بمقدار الزيادة، 

بذلك تتم تسوية المراكز المالية الناتجة عن عمليات التداول، ويتم ذلك من خـلال شركـات المقاصـة و

 .والتسوية

، معوقـات أســواق )١٥١:صــ (–صــفوت عبـد الـسلام عــوض االله  –الـوجيز في التـشريعات الاقتـصادية 

ــة  ــة العربي ــيد  –الأوراق المالي ــساني رش ـــ(بوك ــصر)٢٢٠: ٢١٩:ص ــعر ال ــات س ــار تقلب ــدابير ، آث ف وت

كليـة العلـوم الاقتـصادية  –ماجـستير  –) ١٥٣:صــ(الـسعيد عنـاني  –المؤسسة الاقتـصادية لمواجهتهـا 

 .م٢٠٠٦ –الجزائر  –باتنة  –جامعة الحاج لخضر  –وعلوم التسيير 

 .)٧:ـص( –عبد الستار عبد الكريم أبو غدة  –السلع الدولية وضوابط التعامل فيها ) ٢( 



  
)١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

عقـد فيهـا  التي تقتـضي التـسليم والتـسلم الفـوري، ويـتم ال:اد ا : ا اول 

 :من خلال صورتين

ورة اأن يــرد العقــد متــضمنا التزامــا بتــسليم الــثمن والــسلعة عنــد حــضورها :ا 

ــي شــهادة  ــضه وه ــائع وقب ــة للــسلعة في ملــك الب ــسليم إيــصالات ممثل مجلــس العقــد أو ت

 .المخزون

  مرة اع  في الحـال مـأن يـرد العقـد متـضمنا الإلـزام بتـسليم الـثمن والـسلعة: ا

  .)١(إمكانهما بضمان هيئة السوق

 هـذه العقــود التـي تتــضمن التـسليم الحقيقــي للـسلعة لا إشــكال فيهـا إذا اشــتملت عــلى 

 .شروط الصحة التي نص عليها الفقهاء وخلت من المحاذير الشرعية

أما العقود التي لا تكـون الـسلعة فيـه موجـودة في مجلـس العقـد ولا يمكـن تـسليمها في 

كن تسليم إيصال عنها وهي شهادة المخزون فإن بعض الشبهات تثار حـول الحال وإنما يم

هذا العقد من حيـث اعتبـار تـسليم شـهادة المنـشئ تـسليما للـسلعة، وهـل يعتـبر هـذا قبـضا 

حكميا للسلعة، وغـير ذلـك مـن الإشـكالات التـي يجيـب البحـث عنهـا بـإذن االله تعـالى في 

 .المطالب التالية

ريها المـصرف بواسـطة بيـع المرابحـة فيـشتري المـصرف كما أن بعض هذه العقود يج

ويبيـع عليـه بالتقـسيط ثـم يتوكـل -الذي لا يرغب في السلعة وإنما يرغب في النقد-لعميله 

في البيع له حالا، مع التنسيق بين الأطراف في مثل هذه العقود ممـا يجعـل المعاملـة أقـرب 

رجـوع الـسلعة إلي البـائع الأول أو أن ما تكون من العينة الثلاثة، ولـيس أدل عـلى ذلـك مـن 

 .السلعة في حد ذاتها وهمية أو أنها غير قابلة للنقل، مما يثير شبهة التمويل وليس البيع

                                                        

الـسلع ، )١٦: ١٥:ـصـ( –حمـزة بـن حـسين الفعـر الـشريف  –ة وضوابط التعامل فيها السلع الدولي) ١( 

فقــه البورصــة،  .)١١: ١٠:ـصــ (–عبــد الــستار عبــد الكــريم أبــو غــدة  –الدوليــة وضــوابط التعامــل فيهــا 

 .)٩:صـ( الشيخ عبداالله بن الشيخ محفوظ بن بية ،المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث



 )٢٠( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

 ما ا :  د اوهـي التـي تقتـضي تأجيـل البـدلين، بـأن تكـون الـسلعة :ا 

يم الفعـلي في موصوفة في الذمة والثمن مؤجل كـذلك، مـع الـنص عـلى شرط ملـزم بالتـسل

 .وقت لاحق محدد

 :)١(وبالنظر إلى طبيعة هذه العقود يظهر جليا عدم الجواز؛ لأسباب عدة منها

 .)٢(تأجيل البدلين في هذا العقد فيدخل في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ -١

 .)٣(يشتمل على بيع الإنسان مالا يملك وقد نهى عنه -٢

 .بيع وتسلم الثمنلا يترتب على عقد البيع مقتضاه من تسليم الم -٣

كثيرا من هذه العقود يحمل عليها المضاربات عـلى فـروق الأسـعار عنـد التـسليم،  -٤

 .فيتضمن الغرر والضرر

فإن ضبط مثل هذا العقد بضوابط السلم بأن عجل رأس المـال وإن تـأخر تـسليم الـسلعة 

ســلعة صــح العقــد، ســواء ورد العقــد بلفــظ البيــع أو بلفــظ الــسلم، أو تــأخر البــدلين عــلى 

                                                        

 .)١١:صـ(–عبد الستار عبد الكريم أبو غدة  –ضوابط التعامل فيها السلع الدولية و ) ١(

 ": وقال أحمد، )٣١/ ٤(الأم للشافعي . " المسلمون ينهون عن بيع الدين بالدين":  قال الشافعي) ٢(

 ).٣٧/ ٤(المغني . "جماعإلم يصح في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ حديث، ولكن هو 

:  مالا يملك، أو بيع ما ليس عند الإنـسان؛ لحـديث حكـيم بـن حـزام، قـالالوقوع في النهي عن بيع ) ٣(

أخرجـه  »لا تبـع مـا لـيس عنـدك«:  الرجل يسألني البيع، وليس عنـدي أفأبيعـه؟ قـال:يا رسول االله : قلت

مـسند أحمـد، : يراجـع. حديث حسن، وصححه الألباني في صـحيح النـسائي: الخمسة، وقال الترمذي

في الرجـل يبيـع مـا / البيـوع، ب/ ، سـنن أبي داود، ك)١٥٣١٢(رقم) ٢٨/ ٢٤(مسند حكيم بن حزام، 

ما جاء في كراهيـة بيـع مـا لـيس عنـدك، رقـم / ، سنن الترمذي، ب)٢٨٣/ ٣) (٣٥٠٣(ليس عنده، رقم

/ ، سنن ابن ماجـه، ك)٥٩/ ٦) (٦١٦٢(البيوع، رقم / ، السنن الكبرى للنسائي، ك)٥٢٦/ ٣)(١٢٣٢(

، نـصب )٧٣٧/ ٢) (٢١٨٧(ن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، رقم النهي ع/ التجارات، ب

 ).٩/ ٤(الراية 



  
)٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 .موصوفة مطلوب صنعها كما في الاستصناع

شـتماله  لأن تأجيـل المعـين لا يجـوز لا؛البيع إما أن يرد على مبيـع معـين فيلـزم تـسليمهف

 لأنـه ســلم فيلــزم ؛عـلى الغــرر، وإمـا أن يــرد عــلى موصـوف في الذمــة فيلـزم تعجيــل الــثمن

 الـسلعة في ت وصـف،وزما أن يكون العقد مؤجل البدلين فلا يجوإتعجيل رأس مال السلم، 

 . بشهادة الملكيةت أم عين،الذمة

 ا ا :  ا  تهي العقود التي لا تترتب عليهـا آثـار في الحـال :ا 

وإنما تتأخر لتاريخ محدد في المستقبل، وتنتهي غالبا بالمقاصة؛ لعدم اشـتمال العقـد عـلى 

 .مثل هذه العقودشرط ملزم بالتسليم، فيندر التسليم الفعلي في 

 .)١( وحكم هذا العقد هو المنع؛ لاحتوائه على الموانع في القسم الثاني

 اا ا :   طا د اوهـي العقـود التـي تتـضمن شرط التعـويض : ا

بناء على الخيار في عدم تنفيذ الصفقة في الآجل المحدد أو عدم التنفيذ مطلقـا، أو تتـضمن 

 .)٢(تعاقدين عند حلول الأجل عند زيادة السعر عن المتعاقد عليهشرط الزيادة لأحد الم

ومثل هذه العقود المتضمنة لتلـك الـشروط لا يجـوز التعامـل بهـا؛ لأنهـا تقـوم عـلى تأجيـل 

البدلين لغير حاجة داعيـة إلى ذلـك، ومبنيـة عـلى الجهالـة المفـضية إلى الغـرر الـذي يـؤدي إلى 

 بمعتـاد، ممـا يـؤثر في حـصول الرضـا مـن أحـد العاقـدين النزاع غالبا؛ لأنه غـرر فـاحش ولـيس

M  9  :فيكون من أكل أمـوال النـاس بالباطـل، وقـد نهـى سـبحانه وتعـالى عـن ذلـك فقـال

  @  ?  >  =  <  ;     :L)وقوله ،)٣  :"مـال يحـل  لا 

                                                        

الـسلع ) ١٢: ١١:ـصـ( –عبـد الـستار عبـد الكـريم أبـو غـدة  –السلع الدولية وضوابط التعامل فيهـا ) ١( 

 .)١٣:ـص( –حمزة بن حسين الفعر الشريف  –الدولية وضوابط التعامل فيها 

  ).١٤: ١٣:صـ( –حمزة بن حسين الفعر الشريف  –وضوابط التعامل فيها السلع الدولية ) ٢( 

 ]. ٢٩[ سورة النساء، الآية ) ٣(



 )٢٢( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

   )١(."عن طيب نفس إلا مسلم امرئ

 ا ا :  ا د اركبة من أكثر من عقد شرطي  وهي العقود الم:ا

كأن يعقد عقد شراء عاجل مقابل عقـد بيـع بـشرط التعـويض لأحـد العاقـدين، أو أن يكـون 

العقد باتا من جهة البائع أو من جهة المشتري بشرط التعـويض للطـرف الآخـر، عقـد شراء 

  .مقابل عقد بيع بشرط التعويض لكل من العاقدين

 عـن بيعتـين في  تندرج في النهي الـوارد مـن النبـيويظهر جليا أن مثل هذه العقود إنما

  . ، لذلك فحكمه عدم الجواز)٢(بيعة

 وتشتمل على عقود حالة ومؤجلة، والحـال :ع ات  ا   : ا ادس 

منها لا يراعي الشروط الشرعية للعقود، فيفتقر إلى تعيين المبيع وإفـرازه عـن غـيره، وقـد لا 

 البائع وحوزته، أو في ملكه وإنـما يقـع التـسليم لأوراق تتـوالى عليهـا يكون المبيع في ملك

  .)٣(العقود، مما يفقدها صفة الجواز الشرعي

                                                        

أخرجـه الــدارقطني  »لا يحـل مـال امـرئ مـسلم إلا عـن طيـب نفـس«:  قـالروي عـن رسـول الله ) ١( 

بـن أحمـد بـن سنن الدارقطني، أبو الحسن عـلي بـن عمـر : يراجع. إسناده جيد: والبيهقي، وقال الزيلعي

حققـه ) ٣/٤٢٤) (٢٨٨٦(البيـوع رقـم/ مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغـدادي الـدارقطني، ك

شـعيب الارنـؤوط، الـسنن الكـبرى، أحمـد بـن الحـسين بـن عـلي بـن موسـى : وضبط نـصه وعلـق عليـه

ِالخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، ك ْ َ ْ سـفينة أو مـن غـصب لوحـا فأدخلـه في / الغصب، ب/ ُ

دار الكتـب العلميـة، : محمد عبـد القـادر عطـا، ط: ، المحقق)٦/١٦٦) (١١٥٤٥(بنى عليه جدارا، رقم

  ).١٦٩/ ٤( م، نصب الراية ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنات ط-بيروت 

أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم مـن حـديث  »عن بيعتين في بيعة «نهى رسول االله  ) ٢(

) ١٠٥٣٥(مسند أحمد، مسند أبي هريرة، رقـم : يراجع. حديث حسن صحيح: ، وقال الترمذيأبي هريرة 

، الـسنن )٥٢٥/ ٣)(١٢٣١(مـا جـاء في النهـي عـن بيعتـين في بيعـة، رقـم/ ، سنن الترمذي، ب)٣١٧/ ١٦(

 النهـي عـن /البيـوع، ب/ ، الـسنن الكـبرى للبيهقـي، ك)٦٧/ ٦) (٦١٨٣(البيـوع، رقـم/ الكبرى للنسائي، ك

 ).٣١/ ٣(، التلخيص الحبير )٢٠/ ٤(، نصب الراية)٥٦٠/ ٥)(١٠٨٧٨(بيعتين في بيعة، رقم

 .)١٤: ١٠:ـص( –حمزة بن حسين الفعر الشريف  –السلع الدولية وضوابط التعامل فيها ) ٣( 



  
)٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 وبنــاء عــلى مــا ســبق فــإن حكــم التعامــل في أســواق الــسلع الدوليــة يختلــف بــاختلاف 

الـصورة وإمكانيـة تـصحيح المحـاذير الـشريعة فيهـا، وإن كـان الأسـلم البعـد عـما فيـه ريبـة 

 . )١(وشك

وتمارس المصارف الإسلامية عمليات البيع والشراء في بيوع السلع الدوليـة مـن خـلال 

صور عدة ويختلف الحكم في كـل صـورة لاخـتلاف الـشروط والقواعـد التـي تقـوم عليهـا 

 :)٢(المعاملة ومن أهمها

يشتري المـصرف الـسلعة مـن الـسوق الدوليـة بالنقـد ثـم يبيعهـا بالأجـل : ارة اول 

 .ساب صناديق الاستثمار التي يديرها فهو وكيل عن هذه الصناديقلح

  مرة ايرغـب في تملـك الـسلعة  الـسلعة لحـساب عميـل  المـصرفيـشتري: ا

 .على العميلثم يبيعها بالأجل مرابحة، فيتملك المصرف السلعة حالة، 

يـع سـواء أكـان الأولى والثانية، إذا ثبت قبض المصرف للسلعة قبل البالصورتان  وهاتان

 . قبضا حقيقيا أم حكميا عن طريق القيد المحاسبي

 رة اثـم يبيـع عنـد تغـير الـسعر بالارتفـاع ويحقـق  لنفـسه المـصرفيـشتري: ا 

 .ربحا عبارة عن الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، بعد خصم نسبة الوسيط المالي

 ارة اثـم يبيعهـا العميـل للبنـك ،ل بالنقـد وكالـة عـن العميـ المـصرفيشتري: ا 

 .)٣(، ثم يبيع المصرف السلعة في السوق الدولية للحصول على السيولةبثمن مؤجل

                                                        

 –لع الدولية ، الس)٢٥:ـص( –عبد الستار عبد الكريم أبو غدة  –السلع الدولية وضوابط التعامل فيها ) ١( 

 .وما بعدها) ١٥:ـص( –محمد عبد الحليم عمر 

  ).١١، ١٠: صـ( –حمزة بن حسين الفعر الشريف  –السلع الدولية وضوابط التعامل فيها  ) ٢(

في هذه الحالة المـصرف محتـاج إلى الـسيولة، فيـه الخـلاف الـوارد في مـسألة التـورق المـصرفي  ) ٣(

 .المنظم

 



 )٢٤( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

رة ايكلـف المــصرف الوسـيط المــالي بالبحــث عـن فرصــة لاســتثمار : ا

أمواله، بشرط شراء الوسيط لها بعد مدة قصيرة بربح متفق عليـه، فيـشتري الوسـيط الـسلعة 

ف وبعد أن يتملكها يبيع السلعة بثمن حـال ويقـرض الـثمن بفائـدة أعـلى مـن بأموال المصر

  .الربح المتفق عليه مع المصرف ولأجل أقل من أجل المصرف

درة ايــشتري المــصرف الــسلعة مــن الــسوق الدوليــة ثــم يتملــك العميــل :ا 

بـة العميـل السلعة بثمن مؤجل، ثم يوكل المصرف في بيع السلعة لصالحه بـثمن حـال، لرغ

 .في الحصول على النقد

 يصح توكيل المصرف لأحد الوسطاء لمباشرة عملية البيع والـشراء عنـه بـأجر وفي كل

أو بدون أجر، فإذا وكل المصرف الوسيط لـشراء سـلعة معينـة بـثمن معـين ثـم وكلـه بـالبيع 

ذا بعد تحرك السعر بالارتفاع أو الانخفاض وجعل له عملة معلومة عـلى ذلـك صـح ذلـك إ

ما انضبطت عملية البيع والشراء بالضوابط العامة للمرابحات في السلع الدوليـة، ولا يفـسد 

عمليــة البيــع والــشراء رغبــة المــصرف في تحــصيل الــربح، ولأن هــذه الــصورة ليــست مــن 

التورق المصرفي، فليس فيها طلب للسيولة وإنما استثمار فائض الـسيولة لـدى المـصرف، 

 .فلا حرج فيه شرعا

اا  :  دا  و"ا"  

لما كانت شهادة المخزون مترددا فيها بين أن تكون المعقـود عليـه وبـين أن تكـون مبينـة 

 فلزم بيان الشروط التي يجب توافرهـا في المعقـود عليـه – السلعة –لصفات المعقود عليه 

 . حتى يكون البيع صحيحا نافذا

ف الوارد بين الفقهاء، في حصر أركان البيـع، فـالجمهور يجري في المعقود عليه الخلا

البــائع والمــشتري : الإيجــاب والقبــول، والعاقــدان: الــصيغة: يــرى أن أركــان البيــع تتــضمن

 عنــد الجمهــور مــن أركــان عقــد البيــع، - المــثمن–الــثمن والمــثمن، فــالمبيع : والمحــل

بيـع عنـدهم في الـصيغة وخالف الحنفية في ذلـك جمهـور الفقهـاء حيـث تنحـصر أركـان ال



  
)٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

المشتملة على الإيجاب والقبول، أما العاقدين ومحل العقد بما يتـضمنه فإنـه مـن مقومـات 

، وعلى هذا فليس المبيع من أركان عقد البيع عنـد الحنفيـة، )١(عقد البيع؛ لتوقف البيع عليها

 . )٢(وإن كان الخلاف لفظي لا يترتب عليه أثر فقهي

لمبيـع شروطـا يتوقـف عليهـا صـحة العقـد، أوردهـا في الفـروع وقد اشترط الفقهاء في ا

 :التالية

  : أن ن ا دا و ا: اع اول

فلا يصح بيع المعدوم، وعند الحنفية يشترط لانعقـاد العقـد أن يكـون موجـودا وقـت العقـد، 

مََ رَُلُ   ( : ديث والجهالة، وفي الحـ)٣(فلا يصح بيع الثمرة قبل أن تخلق؛ لما فيه من الغرر

  ِا -  -   رََا ْَ ْَ ( )البيـع ؛ ولأن البيـع ينقـسم مـن حيـث حـضور المبيـع وعدمـه إلى )٤

لا، ويــرد عــلى كــون موصــوف في الذمـة أو عــين غائبــة، والغائـب إمــا عـلى عــين معينــة أو عـلى 

ئـب، فمـن شروط المبيـع بيـع المبيـع المعـين، والمبيـع الغا: المبيع موجودا مـسائل مهمـة منهـا

 .)٥(العلم به للمتعاقدين عينا في المعين، وقدرا وصفة فيما في الذمة

                                                        

ما توقف : ف في هذا اختلاف الفقهاء في حقيقة الركن فمن قال في تعريفه هوويرجع سبب الاختلا ) ١(

مـا : أدخل المعقود عليه ومحل العقد، ومن قال في تعريفه هـو... عليه وجود الشيء وكان متصورا عقلا 

توقف عليه وجود الشيء وكان جزءا من حقيقته، فاختص أركان البيع بالصيغة؛ لأن غيرها ليس داخلا في 

 :  يراجع. قة البيع وإن توقف عليه وجود البيعحقي

مغنـي المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج ، )١٣/ ٣(حاشية الصاوي على الشرح الـصغير  ) ٢(

 .)٥/ ٢(شرح منتهى الإرادات ، )٣٢٩/ ٢(

الثمـرة، الغرر حيث لا يعلم هل توجد الثمرة أم لا، والجهالة حيث لا يعلم الصفة التي توجد عليهـا  ) ٣(

 .وكلاهما يفضي إلى النزاع والمخاصمة

 ) . ط الحلبي١١٥٣ / ٣( أخرجه مسلم "عن بيع الغرر   نهى رسول االله ": حديث ) ٤(

/ ٣(كـشاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع ) ٣٥٢/ ٢(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج  ) ٥(

١٦٣( 



 )٢٦( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

مـا يمكــن رؤيتــه : وينقـسم المبيــع مـن حيــث وجـود المبيــع مـن عدمــه إلى حـاضر وهــو

 .)١(مالا يمكن رؤيته ولا تعيينه: وتعيينه، ومبيع غائب وهو

أو :ا ا:  

يع الغائب، والمبيع الحاضر هـو الـذي يمكـن للمـشتري المبيع الحاضر هو عكس المب

 . معاينته في مجلس العقد أو الحاضر بمعنى الموجد أي ليس معدوما

م :ا ا:  

 المبيع الغائب قد يكون معينا وقد لا يكون معينا بحيث يكـون موصـوف في الذمـة، فهـو 

 المـراد أن يكـون البيـع متوجهـا إلى من قبيل السلم حالا أو مؤجلا وليس هذا هو المراد بـل

عين معينة، هذه العين غائبة عن مجلس العقد، قد يكون المـشتري رءاهـا منـذ وقـت لا يـرد 

عــلى العــين التغيــير فيهــا، وقــد يكــون موصــوفا لم يــره المــشتري وإنــما وصــف لــه، وهــذا 

ولم توصـف الوصف قد يكون من البائع نفسه أو من غيره، وقد يكون البيع على عـين لم تـر 

 . من البائع ولا من غيره

المبيع غير الحاضر مجلس العقد والأصـل عـدم جـواز العقـد عـلى : فالمبيع الغائب هو

 .المبيع الغائب إلى إذا وصف وصفا نافيا للجهالة مانعا من المنازعة

مع اا : ن أن:  

ن يقـوم بالمـال، وإلا لم يجـز   البيع هو المعاوضة فإذا كان الثمن مالا فلابد في المبيـع أ

إجراء العقد عليه، فإن لم يكن المعقود عليه مالا فلا يجوز أن يقابل بمال؛ لأنه ليس محـلا 

للمعاوضـة، والمعتــبر في الماليــة الـشرع، فالميتــة ليــست بـمال في الــشرع وإن كانــت عنــد 

 .)٢(البعض مالا

                                                        

 )٢٢٦/ ٤(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل  ) ١(

) ١٩٨/ ٢(حاشـيتا قليـوبي وعمــيرة ) ٤٩/ ٥) (رد المحتــار(الـدر المختـار وحاشــية ابـن عابـدين  ) ٢(

  )٧/ ٢(دقائق أولي النهى لشرح المنتهى = شرح منتهى الإرادات 



  
)٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ع اا :و   ن أن:  

بيع أن يكون مملوكا للبائع أو لـه عليـه ولايـة بالتـصرف كالوكيـل وغـيره؛ يشترط في الم

ُكيم بـن حـزام رضي االلهَُّ عنـهَ لحلأن بيع الإنسان مالا يملك منهي عنه، لحديث النبي َ ْْ ََ
ِ ِ ِ

َ ٍ ِِ :) 

   كَْِ َْ َ ْِَ()عنـد لأن بيـع مـا لـيس، أي ليس داخـلا في ملكـك ولا في قـدرتك؛ )١ 

، فـإن  محـالهـذابطريق الأصالة عن نفـسه تمليـك مـا لا يملكـه بطريـق الأصـالة، وسان الإن

باعه بالنيابة عن غيره فإما أن يكون وكيلا أو كفيلا عـن غـيره وإمـا أن يكـون فـضوليا، فلـيس 

 .)٢(محال الوقوع 

اع اا :  ورا ن ا أن:  

عة المبيع بالاستهلاك أو الاستخدام أو إعـادة بيعـه أو العبرة من البيع إنما هو تحصيل منف

هبته أو غير ذلك، ولا يمكن استيفاء هذه المنافع إلا بعد التسليم، فـإن لم يكـن البـائع قـادرا 

على تسليم المبيع بعد العقد فإن البيع يفتقد مقتضاه وهو تسليم المبيع، ويشتمل عـلى غـرر 

 عن بيع الغرر؛ ولأن غـير المقـدور عـلى هي النبيفاحش مبطل للعقد، فلا يجوز البيع؛ لن

 .)٣(تسليمه كالمعدوم فلا يجوز ورود العقد عليه

                                                        

: يراجـع. حديث حـسن، وصـححه الألبـاني في صـحيح النـسائي: أخرجه الخمسة، وقال الترمذي ) ١(

في / البيـوع، ب/ ، سـنن أبي داود، ك)١٥٣١٢(رقـم) ٢٨/ ٢٤(ام، مسند أحمد، مسند حكـيم بـن حـز

ما جاء في كراهية بيع مـا لـيس / ، سنن الترمذي، ب)٢٨٣/ ٣) (٣٥٠٣(الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم

، سـنن )٥٩/ ٦) (٦١٦٢(البيـوع، رقـم / ، السنن الكـبرى للنـسائي، ك)٥٢٦/ ٣)(١٢٣٢(عندك، رقم 

/ ٢) (٢١٨٧(هي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، رقـم الن/ التجارات، ب/ ابن ماجه، ك

 ).٩/ ٤(، نصب الراية )٧٣٧

حاشـيتا قليـوبي وعمـيرة ) ٢٣٨/ ٣(الفروق للقـرافي )١٤٧/ ٥(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ) ٢(

 )١٦٠/ ٣(كشاف القناع عن متن الإقناع ) ٢٠١/ ٢(

حاشــيتا ) ٢٣٨/ ٣(، الفـروق للقـرافي)٢/ ٤(ية الـشلبي تبيـين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق وحاشــ ) ٣(

  )١١/ ٢(دقائق أولي النهى لشرح المنتهى = شرح منتهى الإرادات ) ١٩٨/ ٢(قليوبي وعميرة 



 )٢٨( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

القـبض وأنواعـه، ومـدى : ويرد على شرط القدرة في تـسليم المبيـع عـدة مـسائل أهمهـا

 .اعتبار التخلية في التسليم، وعلاقة الضمان بالتسليم

ع اا :  ن ا أن:  
يترتب على عدم العلم بـالمبيع منازعـة وخـصومة؛ لأنـه مجهـول، فكـان اشـتراط العلـم، 

ويحصل العلم بما يميز المبيع عن غيره، بحيث لا يترتب على قبضه نـزاع، لأن الجهالـة بـه 

ـــه تعـــالى ـــع، )١( M;  :  9  8  7  <   L: غـــرر؛ لقول ، فـــالمراد إذا علـــم المبي

 فيحـصل العلـم بـالمبيع قبـل )٢(»ََ ْهُ َِِ َُر إذَا رَآهُ        ْَ اََْى  َ   « :ولحديث

 :فإذا كان المبيع حاضرا فيرد عليه الرؤية والتعيين، )٣(العقد عليه

١- ؤا:  
ورؤية المبيع أعم من تعيين المبيع، حيث إن الرؤية تشمل ما إذا كان مـع المبيـع غـيره أم 

 . إذا كان مع المبيع غيرهلا، في حين أن التعيين لا يكون إلا

ــة ــالمراد بالرؤي ــد : ف ــم بأح ــصل العل ــع، ويح ــلي للمبي ــصود الأص ــم بالمق ــصول العل ح

، وتـصح رؤيـة المبيـع المقارنـة للعقـد والمتقدمـة )٤(الحواس المحصلة للعلـم كـل بحـسبه

عليه بحيث لا يتغير المبيع فيها غالبا؛ لأن شرط صـحة البيـع العلـم بـالمبيع وقـد حـصلت، 

 .  )٥(غير كان له خيار الفسخفإن ت

                                                        

 .٢٧٥ :البقرة ) ١(

صحيح البخاري، » البيعان بالخيار ما لم يتفرقا«. متفق عليه من حديث حكيم بن حزام رضي االله عنه ) ٢(

/ البيـوع، ب/ ، صـحيح مـسلم، ك)٥٨/ ٣) (٢٠٧٩(الـصدق في البيـع والبيـان، رقـم / البيوع، ب/ ك

 )   ١٥٣٢) (١١٦٤/ ٣(الصدق في البيع والبيان رقم 

الشرح الكبير للـشيخ الـدردير وحاشـية ) ٥٠٤/ ٤) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين  ) ٣(

  )١٢/ ٢( النهى لشرح المنتهى دقائق أولي= شرح منتهى الإرادات ) ١٥/ ٣(الدسوقي 

  )٦٠٠/ ٤) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين  ) ٤(

/ ٣(كـشاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع ) ٣٥٢/ ٢(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج  ) ٥(

١٦٣( 



  
)٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

٢- ا :  

يـشترط في المبيـع أن يكـون معلومـا علـما ينفـي الجهالـة عنـه، كـأن يعلـم جنـسه ونوعــه 

ومقداره، ولكن هـل يـشترط في العلـم بـالمبيع أن يعينـه البـائع للمـشتري تعيينـا يميـزه عـما 

 . )١(ط العلم بالمبيع؟سواه بعد معرفة ذاته ومقداره؟، أم أن التعيين أمر زائد على شر

ويصح البيع بالصفة التي تضبط ما يصح السلم فيه، لأن ضبط المبيع بالـصفة المميـزة لـه 

عن غيره تقوم مقام الرؤية المحصلة للعلم، والبيع بالصفة إما أن يرد عـلى عـين معينـة، وإمـا 

 بعتـك أن يذكر صـفات عـين معينـة غائبـة، كـأن يقـول: أن يكون موصوف في الذمة، فالأول

ســيارتي ويــذكر مواصــفاتها التــي تميزهــا عــن غيرهــا وكــل صــفة تــؤثر في تحديــد الــثمن، 

أن يذكر صفات عين معينة حاضرة في مجلس العقـد لكنهـا مـستورة غـير ظـاهرة، : والثاني

كسيارة حاضرة عليهـا غطـاء، فمثـل هـذا المعـين إن وجـد في المبيـع مـا يقتـضي الـرد عـلى 

ص صـفة في المبيـع فلـيس للمـشتري طلـب مثـل المبيـع؛ لوقـوع البائع كالرد بالعيب أو نقـ

، فهذا العقد يجـوز فيـه تأجيـل الـثمن وإن لم يكـن المبيـع موجـودا؛ )٢(العقد على عين معينة

 .لأنه في معنى الحاضر

ويجوز تقديم الوصف على العقد في بيع الأعيان وفي بيع ما في الذمة كما يجـوز تقـديم 

 . الرؤية على العقد بشروطها

 غير المعـين، الموصـوف بـصفات الـسلم بـأن ضـبطت وأما المبيع الموصوف في الذمة

صفاته، فإن رده المشتري من نحو عيب أو تخلف صفة لم يفسد العقد بـالرد، وإنـما يجـب 

على البائع بدله؛ لأن العقد لم يقع عـلى معـين، ويـشترط في هـذا العقـد تعجيـل الـثمن؛ لأن 

                                                        

كـشاف ) ٢٨٦/ ٩(المجموع شرح المهـذب ) ٤٥: ص(مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان  ) ١(

  )١٦٣/ ٣(القناع عن متن الإقناع 

 )١٦٣/ ٣(كشاف القناع عن متن الإقناع  ) ٢(



 )٣٠( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

 . )١(لسلمالمبيع مؤجل وهو في معنى ا

فالمبيع إما أن يكون حـاضرا في مجلـس العقـد فيحـصل التعيـين بالإشـارة إليـه، ولـيس 

للبائع تسليم غير المعين من جنسه إلا برضا المشتري، وتعد الإشارة أبلـغ طـرق التعريـف، 

فإن كان المبيـع غائبـا، أو حـاضرا في المجلـس مـشاعا، فـإنما يتعـين بالوصـف في الأول، 

 . )٢(ز في الثانيوبالقسمة والفر

 وتختلـف صــفته ،أن تعيــين المعقـود عليــه لازم في عقـد البيــع : أ ال 

ــع ــين الغائــب يكــون بحــسب نــوع المبي ــة والإشــارة، وتعي ، فتعيــين الحــاضر يكــون بالرؤي

بالوصف المميز له عن غيره، فكأنما عينه عن غـيره ممـا يـشاركه في الجـنس، وإن اختلـف 

 كـل مـنهما حيـث لا يجـب البـدل في الأول ويجـب في الثـاني، حيـنما الأثر المترتب عـلى

  .)٣(يوجد ما يوجب البدل

وكما يكون التعيين أثناء العقد يكون قبل العقد، كمـن رأى سـلعة ثـم أراد شرائهـا وعقـد 

 .عليها بناء على الرؤية السابقة

  :أن ن ط ا: اع ادس

بالفعل أو يمكـن حـصول التطهـير فيـه بالاختيـار، فـإن يشترط في المبيع أن يكون طاهرا 

اضطر فلا تشترط الطهارة لا بالفعـل ولا بـالقوة، ولا يـصح بيـع نجـس العـين الـذي لا يقبـل 

التطهير، وشرط الطهـارة يـستفاد مـن ملـك المبيـع حيـث لا يثبـت ملـك عـلى نجـس العـين 

َ اللـه ورسـوله حـرم بیــع إِنَّ«: أصـلا، فـلا يـصح بيـع الخمـر لنجاســة عينهـا لخـبر الـصحيحين ْ َ ََ َّ َُ َُ ََ
َّ

ِالخمر، والمیتة والخنزیر والأَصـنام َ ْ َ َ َِ ِ ِْ ِ ِ َ ْ َ ْ الله  بحكـم ا فالخمر لا قيمة لها؛ فـلا يـصح العقـد عليهـا،)٤(»َ

                                                        

 .)١٦٤/ ٣(كشاف القناع عن متن الإقناع  ) ١(

 )٩٨/ ٤(المغني لابن قدامة ) ٣٥٢/ ٢(مغني المحتاج  )٢٨١/ ٢(أسهل المدارك  ) ٢(

 )٥٣٩/ ٤) (رد المحتـار( عابـدين الـدر المختـار وحاشـية ابـن) ٤٤: ص(مجلـة الأحكـام العدليـة  ) ٣(

  )٢٩٦/ ٤(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 

ِ بيــعِ الميتــة والأصــنام/ بالبيــوع/  ك صــحيح البخــاري:يراجــع.  أخرجــه البخــاري ومــسلم) ٤( َ َْ َ ََ ِ
ْ   رقــمَْ



  
)٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 .)٢(وكذا ما في معناه، )١( ورسوله

                                                                                                                                               

ِ تحريم بيعِ الخمر، والميتة، والخ/ بالمساقاة/  ك صحيح مسلم،)٨٤/ ٣ ()٢٢٣٦( ِْ َْ َْ ََ َ ََ ْْ ْ ِْ ِنزيـر، والأصـنام ِِ َ ْْ ََ ْ ِ ِ

 .  )١٢٠٧/ ٣) (١٥٨١(رقم

 . )١٨٣/ ٤(شرح الزركشي على مختصر الخرقي  ) ١(

مغنــي ) ٤٥٢/ ٤(مــنح الجليــل شرح مختــصر خليــل  .عنــد غــير الحنفيــة مــن الفقهــاء هــذا شرط ) ٢(

، )١١/٢٤٣(معونـة أولى النهـى شرح المنتهـى   )٣٣٩/ ٢(المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج 

ُالفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي  َّ ُّْ ُ
ِ)٤/٣٠٢٨.( 



 )٣٢( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

  : ا اول
 د ا ا ون ودة ا   : 

  : ا اول
  :  دات اون

هي وثيقة تتضمن توفير كمية محددة، ذات نوعية محددة، من سـلعة في : دة اون 

لــشهادة وثيقـة تثبــت لحاملهـا ملكيــة الكميــة المـستودع الــصادر عنـه تلــك الـشهادة، وهــذه ا

 .المحددة من السلع

: وذهـــب بعـــض المعـــاصرين إلى تـــصنيفها ضـــمن مجموعـــة الأوراق التجاريـــة مثـــل

ــشيك المــصرفي( ــسند لإذن، وال ــة، وال ــانون )الكمبيال ــاء عــلى ق ــصدر هــذه الــشهادة بن ، وت

المـنظم للرهـون، وفي الأوراق التجارية، أو بناء على قـانون خـاص بهـا، أو ضـمن القـانون 

 .كل الأحوال ينظم القانون عمليات الإصدار، ويحدد الجهة الرقابية التي تشرف على ذلك

ويعتــبر أهــم مــا يتــضمنه قــانون تنظــيم الــشهادات، قابليــة الــشهادة للتحبــير مثــل الــشيك، 

 .فتتحول ملكية ما تمثله من سلع عند تجييرها من حامله الأول إلى الثاني

 :شهادة المخزون بإحدى طريقتيندعات وتصدر المستو

 والإصدار المباشر :ا. 

م :لكـتروني يـسمى إ ففي بورصة لندن تم تطوير نظـام ، عن طريق وكلاء البورصة

يتمتع بالحماية من الاختراق يعمـل كقاعـدة معلومـات مركزيـة تـصدر ) SWORD( سورد

دارة المـستودعات، فمـن خـلال لكترونية شـهادات المخـزون مـن قبـل إإمن خلاله بصورة 

لكترونية يمكن إصدار شهادة المخـزون مـن أي مكـان في العـالم وتيـسير عمليـة الشبكة الإ

 .البيع والشراء

 ،)٢٥( وغالبـا يكـون ، وحجم اللـوط بـالطن،مل شهادة المخزون على نوع السلعةتتشو

سعير للـصفقة شكل اللوط قالب أم قـضيب، الـوزن الـصافي للـصفقة، تـاريخ التـسليم، التـو



  
)٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 . )١(بالدولار، ويذكر العملات البديلة كالين والاسترليني، ومقدار أدنى تغير للسعر

كما أن ما تختص به العقود الواردة على السلع الدوليـة أنـه لا يمكـن تجزئتهـا فلابـد مـن 

التصرف بالبيع أن يكون على كامل العقد بما تدل عليه شهادة المخزون، كـما أنـه يمكـن أن 

 بيـع الـسلعة للبـائع الأول وذلـك لأن شخـصية البـائع والمـشتري لا تكـون معلومـة ولا يعاد

يــنص عليهــا في وثــائق البيــع، والعقــد إنــما يــرد عــلى الــسند المتمثــل في شــهادة المخــزون 

 .  )٢(والسلعة على حالها في المخزن

                                                        

 محمـد عبـد الحلــيم ،الـسلع الدوليـة وضــوابط التعامـل فيهـا، مــؤتمر مجمـع الفقـه الإســلامي ) ١(

 .)٢٩:صـ) (١٦(عمر

 .)١٠: ٩:ـص( المرجع السابق) ٢( 

 



 )٣٤( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

ما ا :  
وا ع ا  ،وندات ا أ:  

أ أم  ،وا ع ا  وندة ا  :  

 .حيث تمثل سلعة مستودعة في مخزون له صفة قانونية: أداة للرهن -١

سرعة الحصول على قيمة المنتج المستودع في المخـزن، إذ يمكـن التـداول عـلى  -٢

 الشهادة في البورصة بشراء المستثمرين لها، حتى تصل لمن يريد استخدام الـسلعة بالفعـل

 .وإخراجها من المستودعات

ــص  -٣ ــتم القــبض الحقيقــي أو الفح ــث لا ي ــسلع حي ــاجرة بال تخفــيض تكــاليف المت

والتدقيق عند كل بيع وشراء، فالشهادة تمنح الثقة في المواصفات المذكورة فتيـسر عمليـة 

 .التبادل

تعتبر وثيقة تستخدم في عقود المستقبليات وغيرها من العقـود، وكـذلك لأغـراض  -٤

 .)١(مقابل خطابات الاعتمادالتصدير 

                                                        

 .)٧٩: صـ(   عماد حمدي حجازي،)ية مقارنةدراسة فقهية اقتصاد(السلع الدولية وضوابط التعامل فيها  ) ١(



  
)٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ا ا :  

ت ارا  وندات ا ا اع اأم  

يمكن تقسم السلع التي يمكن التعامـل عليهـا بـالبيع والـشراء في بورصـة الـسلع الدوليـة 

 :إلى

دن: أوكالنحاس والألمونيوم والقـصدير والنيكـل والزنـك والرصـاص وغـيرهم:ا  

 .من المعادن، وكذلك الذهب والفضة والبلاتين والنفط وما يشتق منه

م :   ب واكـالقمح والأرز والـذرة والقطـن والـبن والـشعير والـصويا :ا 

 . والسكر والفستق والبندق وجوز الهند وزيت الصويا والبطاطس والبصل

 :تاممن المواشي وخاصة لحوم الخنزير: ا . 

ى: رااع أ١(كالخشب والمطاط وغيرهما : أم(. 

وتختص العقود في بيوع السلع الدولية أن العاقدين لا يباشرا إتمام الصفقة غالبـا، حيـث 

 وهـم – ، إلا إذا كانـا ممـن يتمتعـون بعـضوية البورصـة - السمسار–تتم من خلال الوسطاء

قد يكون وكـيلا عـن المـشتري  فيباشر الوسيط العقد بصفته وكيلا عن البائع بأجر، و-قليل

كذلك، كما يمكن أن يكون أصيلا عن نفسه وكيلا عن الطرف الأخر بائعـا كـان أو مـشتريا، 

فيبلغ المتعاقد السمسار بالبيع أو الشراء بأحد وسائل الاتصال الحديثـة، فيجـري السمـسار 

وني عملية البيع مـن خـلال وثـائق ملكيـة للـسلعة المباعـة، تكـون في صـورة حـساب الكـتر

للعميل، يسجل للعميل فيه ما يحصل عليه من عمليات البيع أو الشراء، ويحـصل عـلى إذن 

 .تسلم البضاعة أو شهادة المخزون؛ لعدم وجود عقود مكتوبة

تتــولى إدارة البورصــة عمليــة التعاقــد، ســواء في ذلــك -الغالــب- وفي البيــع المــستقبلي

                                                        

السلع الدوليـة وضـوابط ، )٤:ـص( -محمد عبد الحليم عمر  –السلع الدولية وضوابط التعامل فيها ) ١( 

دراسة ( محمد على القرى، السلع الدولية وضوابط التعامل فيها ،)١٦(التعامل فيها، مجمع الفقه الدورة 

 .)١٨: صـ( دي حجازي  عماد حم،فقهية اقتصادية مقارنة



 )٣٦( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

ة، التــي لا يــذكر فيهــا اســم البــائع ولا التعاقــد الأصــلي أو التعاقــدات العكــسية المتتاليــ

المشتري؛ لأنه لا توجد علاقة مباشرة بينهما، وإنما العـبرة بـالمركز المـالي للعميـل، فتـتم 

 .)١(العملية في صورة حسابات إلكترونية

 : عليه وهو محل العقد المتمثلة في السلعة والثمن إ   اد

 : ا: اول

 يتم التعاقد عليها بكمية محددة بصورة نمطية من حيـث المقـدار والمواصـفات فالسلعة

 :بعقد موحد، وهذه السلعة المباعة لها حالان في التسليم

 وا ا : ا المادي الملموس يتم فيه نقـل الـسلعة المباعـة إلى : ا

ن حاضرة في مجلـس العقـد المشتري وحيازته لها، ويترتب على تسليم السلعة التي لا تكو

 .من العقود الواردة على السلع% ١ومثل هذه العقود نسبتها قليلة تقريبا -العادة-في 

ما ا :  :يرد على البيع الحاضر، والبيع الأجل: 

  ا ا  : فيكون بنقـل الملكيـة وتمكـين المـشتري مـن التـصرف، وهـذا هـو

-ع الدولية الحاضرة، فيحـصل المـشتري عـلى سـند لملكيـة الـسلعة الغالب في بيوع السل

 سـواء إذن تـسليم -يثبت ملكية المشتري لسلعة معينة بمواصـفات معينـة في مخـزن معلـوم

أو شهادة المخزن، وفي الغالب يكون هـذا الـسند في يـد السمـسار إلى حـين ورود إذن مـن 

 في الغالـب -نقل الـسلع مـن المخـازن المشتري بالبيع، وفي مثل هذه البيوع الحاضرة لا ت

 .  بل يأمر السمسار ببيعها في مدة قصيرة إما بنفس السعر نقدا، أو إلى أجل بسعر أعلى-

  ا ا وهو غالب بيوع السلع الدولية فلا يوجد تـسليم حقيقـي ولا حكمـي؛ : وأ

ــاريخ ال ــة ت ــائق الملكي ــما يكــون في المــستقبل، فتتــضمن وث ــصورة لأن التــسليم إن تــسليم ب

                                                        

 محمـد عبـد الحلـيم ،)١٦(السلع الدولية وضـوابط التعامـل فيهـا، مـؤتمر مجمـع الفقـه الإسـلامي  ) ١(

 .)١٨:صـ(عمر



  
)٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 يـرد بـصورة كبـيرة في بيـع الـسلع الدوليـة؛ لإمكانيـة )١(نمطية، كما أن البيع على المكـشوف

إبـرام عقــود بيـع بــأكبر مـن الكميــات الموجـودة في المخــزن، ويـساعد عــلى ذلـك أن جــل 

مــن التعاقــدات في بورصــة الــسلع %) ٩٨(العقــود إنــما هــي مــن المــستقبليات التــي تمثــل 

 . يتم فيها التسليم وإنما تخضع لعملية التصفية بعقود معاكسةالدولية، التي لا

ففي تصفية العقود الآجلة من خلال العقود العكسية يتم قبض أو دفع فرق الأسـعار، بنـاء 

على سند الملكية المتمثل في شهادة المخزون أو إذن التسليم، فالأصل الـذي يـتم التعامـل 

 .عليه إنما هو السند الممثل للسلعة

    ا م :الـثمن هـو الـسعر الـذي يكـون مقابـل للـسلعة في بيـع الـسلع الدوليـة، و

ويختلف تحديد السعر ارتفاعا وانخفاضـا بحـسب العـرض والطلـب وموعـد الوفـاء وغـير 

ذلك، وغالبا ما يكون بالدولار الأمريكي، وقد يكـون بعمـلات بديلـة كـالين، والإسـترليني، 

ن المبيـع للسمـسار مـن خـلال التحـويلات المـصرفية، واليورو، ويمكن للمشتري دفـع ثمـ

وعادة ما يتم الدفع مقدما مقرونا بأمر الشراء، بالإضافة إلى أن العملاء الدائمين يكـون لهـم 

حساب جاري لصالح السمسار يمكن الدفع منه، هذا في العقود الحاضرة، أما الآجـل منهـا 

من قيمـة الـصفقة يتحملـه كـل % ٢٠: ٥ تتراوح ما بين - ضمان جدية–فيتم تحصيل هامش 

من البائع والمشتري، ولا يعد جزءا من الثمن بـل هـو ضـمان لالتـزام كـل طـرف بـما تعاقـد 

  .عليه، عند التصفية

ولما كانت المضاربات على فروق الأسـعار أسـاس التعامـل في بورصـة الـسلع الدوليـة 

                                                        

طريقة تستخدم في بيع أوراق مالية لا يملكها العميل إلا من خلال الاقتراض : البيع على المكشوف ) ١(

عميل هبوط أسعار هذه الأوراق في المستقبل فيـشتريها من الوسيط المالي، ويكون ذلك عندما يتوقع ال

بسعر أقل لسداد الدين الثابت في الذمة ويستفيد من فرق السعر بين البيع بالسعر المرتفع والشراء للسداد 

بالسعر الأقل، المالية الدولية للعملات الأجنبية والمشتقات المالية بين النظرية والتطبيق وماهر شـكري 

 .م٢٠٠٤َّعمان  –دار الحامد  –الأولى :  ط-) ٩٣:صـ( –وآخر 



 )٣٨( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

تتغـير قيمتـه كـل يـوم، فإن البورصة تـضع حـدا أقـصى للتغـيرات الـسعرية لا يمكـن تجـاوزه 

بحيــث تتوقــف البورصــة عــن العمــل عنــد تذبــذب الأســعار بالزيــادة أو الــنقص عــن الحــد 

 .)١(المعين

                                                        

  .)٩: ٨:ـص( -محمد عبد الحليم عمر  –السلع الدولية وضوابط التعامل فيها ) ١( 



  
)٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
اا ا:  

وا ع ا  اءوا از ا ا اا:  

: لا خلاف في أن الأصل في المعاملات الحل، لكن هذا الأصـل قـد يتغـير لأمـور، منهـا

يضطر المسلم للتعامل فيما يغلب عليه الحرمة، فلابد من وضع ضوابط لحـل المعاملـة أن 

 .في هذه الأسواق

كــما أن رســالة المــصارف الإســلامية تنميــة المجتمعــات المــسلمة بالاســتثمار الفعــلي 

الحقيقــي؛ لأن هــذا هــو أصــل وجودهــا، عــلى أن تكــون المتــاجرة في المرابحــات الدوليــة 

، مع مراعاة صحة البيع والشراء في المرابحات الدولية في كـل مراحـل استثناء لهذا الأصل

التطبيق وما تؤول إليه المعاملة على جميع الأطـراف، بـأن تخلـو عـن الظلـم والربـا والغـرر 

 :من خلال الضوابط التالية

 .)١(أن تكون السلعة في حد ذاتها مما يجوز إجراء العقد عليها -١

 للبـائع، وأن يكـون معينـا تعيينـا يميـزه عـن غـيره، أن يكون المبيع موجودا ومملوكا -٢

ويكفي في إثبات هذا الوثائق التي تثبت وجود وملكية الـسلع وتميزهـا عـن غيرهـا بالأرقـام 

 ).شهادة المخزون(والمواصفات 

ــة  -٣ ــه بالمقاص ــع ويلزم ــسليم المبي ــن ت ــشتري م ــع الم ــا يمن ــد شرط ــضمن العق ألا يت

 .  )٢(بقيمته

اه سوء أكان قبضا حقيقيا أم حكميا، فلا يجـوز تـضمين أن يقبض المشتري ما اشتر -٤

العقد شرطا مانعا من القبض ويلزم المتعامل بالتـسوية مـن خـلال المقاصـة بـين مـا لـه ومـا 

                                                        

بيوع الـسلع في الأسـواق المنظمـة الـصادر عـن هيئـة المحاسـبة   )٢٠(  المعيار الشرعي رقم وفق ) ١(

 .والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

يير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسـلامية معيـار بيـوع الـسلع في المعا ) ٢(

 )٣٤١: صـ: (الأسواق المنظمة



 )٤٠( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

 .عليه؛ لأن ذلك ينافي ما يقتضيه عقد البيع ويؤدي إلى فساده

ــاملات  -٥ ــصحة المع ــشرعية ل ــشروط ال ــستوفيا ال ــة صــحيحا م ــد الوكال أن يكــون عق

 .تبة على عقد الوكالةالمتر

 .أن يكون المشتري للسلعة ضامنا لتبعة الهلاك بعد قبضه وقبل بيعه -٦

يجـب الــنص والاتفــاق عـلى تحديــد مكــان تــسليم الـسلعة؛ لأنــه يــؤدي إلى النــزاع  -٧

 .والخلاف وهو مطلب شرعي؛ لصحة العقد على السلعة الغائبة عن مجلس العقد

ون التـي تعـبر عـن ملكيـة الـسلعة  يشترط قـبض وتمليـك المـشتري شـهادة المخـز -٨

محل العقد؛ لأنها تضمن عـدم تكـرار عمليـة البيـع والـشراء عـلى سـلعة واحـدة، كـما أنهـا 

 .تعتبر سند الملكية الوحيد للسلعة الغائبة

يمنع تأجيل البدلين في البيع، فيجوز البيـع الأجـل بـشرط تـسليم الـسلعة أو مـا يـدل  -٩

 .د حتى لا يكون بيع كالئ بكالئفي مجلس العق-شهادة المخزون –عليها 

شهادة المخزون وثيقة قانونية تثبـت وجـود سـلعة بحيـث يتأكـد البـائع والمـشتري  - ١٠

 فلابـد أن يـنص عـلى حـق المـشتري في ،ن العقد ورد عـلى عـين معينـة بكميـة محـددةأمن 

 لأن خلــو شــهادة المخــزون مــن أســماء كــل مــن البــائع ؛الحــصول عــلى شــهادة المخــزون

أن يتسلم المشتري شـهادة المخـزون حتـى تكـون لها ملك لحاملها، فيلزم والمشتري تجع

حتى لا تتكرر عمليـة البيـع عـلى نفـس العـين و عملية البيع والشراء حقيقية وليست صورية،

 . )١(دون علم المشتري

 يراعـى أحكـام الـصرف - كالـذهب أو الفـضة–إذا كانت السلعة من البيوع الربوية  - ١١

 .النساءلتجنب ربا الفضل وربا 

                                                        

     عـماد حمـدي حجـازي، ،)دراسة فقهية اقتصادية مقارنة(السلع الدولية وضوابط التعامل فيها  ) ١(

 .)٧٩: صـ( 



  
)٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

إذا كانت السلعة من الطعام فلابد من حصول القبض لجواز إعادة بيـع الـسلعة مـرة  - ١٢

 .أخرى

معرفة البائع المشتري حتى نتجنـب الوقـوع في العينـة المحرمـة ببيـع الـسلعة نقـدا  - ١٣

  .)١(لمن باعها بالأجل

   

                                                        

 . )٧٢:صـ (  المرجع السابق) ١(



 )٤٢( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

ما ا :  
 ات ا ااردة  دات اون

السلعة في بيوع السلع الدولية غائبة عن مجلس العقد وإنما هـي مخزونـة في  لما كانت 

 فشهادة المخـزون هـي ،المستودعات التابعة للبورصة ويعبر عنها ويصفها شهادة المخزون

الممثل عن السلعة والحاضرة مجلس العقد؛ لذلك يقع عليها بعض الإشكالات الشرعية، 

زون، وحصول العلم بالمبيع من خلالها، وحكـم من حيث التكييف الفقهي لشهادات المخ

بيع الغائب عن مجلس العقد مع وجود ما يمثله شهادة المخزون، وهـل يـشترط نقـد الـثمن 

حالا في مجلس العقد في مثل هذه البيوع الدولية؟، وكـذلك هـل يـشترط القـبض في بيـوع 

ا؟، وهـل تعتـبر السلع الدولية؟، وهل يكفي قبض شهادة المخزون عن قـبض الـسلعة بعينهـ

التخلية قبضا في المنقول كما في العقار؟، وغير ذلك من الإشكالات الـشرعية المـؤثرة في 

 :  الحكم الشرعية على بيع السلع الدولية، وبيانه في الفروع التالية

 .التكييف الفقهي لشهادات المخزون: اع اول

مع اشهادة المخزون وحصول العلم بالمبيع: ا. 

اع ا :بيع المبيع الغائب عن مجلس العقد. 

اع ااشتراط قبض الثمن في العقد على المبيع الغائب:ا . 

ع اورود البيع على شهادة المخزون: ا. 

 .شهادة المخزون وحصول قبض المبيع: اع ادس

ع ابتسليم شهادة المخزون ثبوت القبض والضمان بالتخلية :ا. 



  
)٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
  ا ا دات اون: ا اول

شـــهادة -يــتم التعامــل بــالبيع والــشراء في بيــوع الـــسلع الدوليــة عــلى ســند الملكيــة 

فالتـسليم والتـسلم في بورصـات الـسلع الدوليـة يكـون عـلى هـذه المـستندات، -المخـزون

 للمـشتري، ولا يـذكر ورقية أو إلكترونية، لكنها تخلو مـن اسـم البـائع في الوثيقـة المـسلمة

اسم المشتري في الوثيقة التي تسلم إلى البائع، لأنها عبـارة عـن مـستند لحاملـه، ويختلـف 

الحكم على كثير من الإشـكالات الـشرعية بـاختلاف التكييـف الفقهـي لـشهادة المخـزون، 

 :ويرد على شهادة المخزون عدة تكييفات نتناولها بشيء من التفصيل

أو :دة ا ر ور أم  ون:  

 مثـل -تـصنف شـهادة المخـزون ضـمن مجموعـة الأوراق التجاريـة : و ا ال  

، وتصدر هذه الـشهادة بنـاء عـلى قـانون الأوراق -الكمبيالة والسند لإذن والشيك المصرفي

ــاء عــلى قــانون خــاص بهــا، أو ضــمن القــانون المــنظم للرهــون، وفي كــل  التجاريــة، أو بن

  .)١(ل ينظم القانون عمليات الإصدار ويحدد الجهة الرقابية التي تشرف على ذلكالأحوا

م : دة أم  وندة ا :  

ً وثيقة قانونية تعتبر دلـيلا عـلى ملكيـة الـسهم في :شهادة السهم هيأن  : و ا ال  

كترونية في خـادم الوسـيط،  عادة، يتم الاحتفاظ بسجلات هذه الملكية في نسخة إل،الشركة

 معلومـات المـساهم تتـضمن ،ولكن عند الطلب يمكن الحصول على نسخة بتنسيق ورقـي

 اسم المالك وتاريخ الإصدار وإجمالي عدد الأسهم الـصادرة لحاملهـا ورقـم تعريـف :من

  .ًمنفصل مصحوبا ختم الشركة والتوقيع

 : ا  أم  وندة ا ا .  

 أن شــهادة المخــزون تفيــد بملكيــة المبيــع، وقــد جــاء في المعــايير :و ا ال

                                                        

م، ٢٠٠٢الطبعـة الثانيـة  –دار النهضة العربيـة  –محمود سمير الشرقاوى  –لتجارية الدولية العقود ا ) ١(

السلع الدولية وضوابط التعامـل فيهـا، محمـد عبـد الحلـيم عمـر، مـؤتمر مجمـع الفقـه ، )٦٠ – ٥٩صـ(

 )١٣: صـ) (١٦(الإسلامي 



 )٤٤( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

 يعتبر قبض المـستندات التـي تحـصل بهـا تعيـين الـسلع والبـضائع والمـستندات "الشرعية

والتمكن من التصرف فيها مثل بوليصة الشحن وشهادات المخازن العموميـة قبـضا حكميـا 

 . )١(لما تمثله

را :  تا و أم  وندة ا .  

أن المعقـود عليـه في بيـوع الـسلع الدوليـة مبيـع غائـب عـن مجلـس : و ا ال   

العقد، وتعتبر شهادة المخزون وثيقة تبين صفة المبيـع الـذي يقـع عليـه العقـد، فهـي جامعـة 

 .إلى ملكية المشتري للمبيع من عدمهلصفات المبيع الذي ينعقد عليه العقد، بغض النظر 

 :ك ا  أم  وندة ا :  

وهـو الكتـاب أو  الطعـام )٢(أن شـهادة المخـزون تكيـف عـلى صـكوك: و ا ال  

بـأن يكتـب فيهـا  أرزاق وأعطيـات،مقدار ما لهم من  الأمراء يكتبون للناس التي كانالورقة، 

 المـشتري أخـذ فيبيعـون مـا فيهـا قبـل أن يقبـضوها، وي،مـن طعـام أو غـيره كـذا وكـذا فلانل

 .)٣( مقدار ما فيهّالصك؛ ليمضي ويقبض

  : اال

     ر ون وردة ا ن فمما لا شك فيه أن شهادة المخزون تـشترك مـع :أ 

تمثـل حقـا الأوراق التجارية في بعض الخـصائص، فكـلا مـنهما صـكوك قابلـة للتـداول، و

                                                        

  .٣/٥فقرة ) ١٨(المعايير الشرعية المعيار رقم  ) ١(

ُالـصك كتـاب ف ، )الـصكاك( صك وهو الورقة المكتوبـة بـدين ويجمـع أيـضا عـلى ع جمصكوك ال) ٢( ََّ ِ ُّ

ُالإقرار بالمال وغيره معرب، وهوَ الحجة، والوثيقة َ ْ ُ ِْ ِ
َ َ َّ ٌ َ َُْ َْ َّْ ُ ْ َِ َِ ِ ِ  مـادة )١٣١٠/ ٢(معجـم اللغـة العربيـة المعـاصرة . ِ

 . )ص ك ك(مادة  )١٧٧: ص(مختار الصحاح  ،)ص ك ك(

 البحـر ١/٨٢المبـسوط للسرخـسي . اسم خالص لما هـو وثيقـة بـالحق الواجـب: بأنهوعرفه السرخسي 

 .)١/٢٧٠ المغرب في ترتيب المعرب ٦/٢٩٩الرائق شرح كنز الدقائق

 . )ص ك ك(مادة  )١٧٧: ص(مختار الصحاح  ،)ص ك ك( مادة )١٣١٠/ ٢(معجم اللغة العربية المعاصرة 

 .)١٧١/ ١٠( مسلم شرح النووي على، )١١٦٢/ ٣(صحيح مسلم  ) ٣(



  
)٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

للغير في ملكية مال أو عـين، كـما أن كـلا مـنهما مـن العقـود النمطيـة، لكـن تخـالف شـهادة 

فـالأوراق التجاريـة تمثـل حقـا شخـصيا : المخزون الأوراق التجارية في بعض الخصائص

موضوعه دفع مبلغ معين من المال، وشهادة المخزون تمثـل التزامـا بـدفع عـين معينـة وقـع 

 في الأوراق التجارية ينص غالبا على المستفيد بخـلاف شـهادة المخـزون عليها عقد البيع،

لا ينص فيها على اسم المستفيد، وعدم ذكر اسم البائع في شهادة المخـزون فـضلا عـن أنـه 

 :لا يستوفي شروط البيع إلا أنه يوقع في بعض الإشكالات مثل العينة والربا

 ولا يظهـر ،لـنفس البـائع الـذى اشـتريت منـه ةقد يتم بيـع الـسلعة المـشتراف: )١( ا أما

ــك في ــائق حيــذل ــرفين فيإ ث الوث ــذكر اســم الط ــه لا ي ــائق البيــعن ــسلعةو،  وث  مازالــت ال

وفي الغالب يكون هذا السند في يد السمسار إلى حين ورود إذن مـن المـشتري ، بالمخازن

لفـضة فيـشترط فيهـا فلأن بعض السلع من الأموال الربويـة كالـذهب وا: وأ ا ، )٢(بالبيع

التساوي عند اتحـاد الجـنس والنـوع وعنـد الاخـتلاف النـوع يجـوز التفاضـل كنقـد بـذهب 

ولكن يلزم التقابض وهو أن يكون يدا بيد، ولا يمكن ذلك إلا بتسليم المبيع نفسه ولـيس مـا 

يمثلــه مــن شــهادة المخــزون وغــيره، وهــذا بخــلاف الأوراق التجاريــة التــي يعتــبر تــسليمها 

، وبناء على هذا فلا يمكن أن تكيف شهادة المخزون على أنهـا مـن الأوراق )٣( للحقتسليما

                                                        

. ًأن يبيــع شــخص لآخــر ســلعة بــثمن مؤجــل، ثــم يــشتريها منــه بأقــل ممــا باعهــا نقــدا: العينــة هــي ) ١(

 ). ٤٥/ ٤(، الشرح الكبير )١٣٢/ ٤(المغني

أن يبيع سلعة بثمن معجل، ثـم يـشتريها بـأكثر منـه نـسيئة، وعكـس العينـة مثـل العينـة في : وعكس العينة

، مطالـب أولي )٢٦/ ٢(شرح منتهـى الإرادات . لمعنى، وانتفاء الفارق المؤثرالحكم بالحظر؛ لاتحاد ا

 ).٥٩/ ٣(النهى في شرح غاية المنتهى 

السلع الدوليـة وضـوابط التعامـل فيهـا، محمـد عبـد الحلـيم عمـر، مـؤتمر مجمـع الفقـه الإسـلامي  ) ٢(

 .)١٣: صـ)(١٦(

 )دراسـة فقهيــة اقتـصادية مقارنــة(ي، جــاز عــماد حمـدي ح،الـسلع الدوليــة وضـوابط التعامــل فيهـا ) ٣(

  ).٥٣:صـ



 )٤٦( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

 .التجارية

      دة أم  وندة ا  فشهادة المخزون وإن اشتركت مع : وأ 

شهادة السهم في أن كلا منهما يعبر عـن عـروض، إلا أن شـهادة الـسهم تمثـل حـصة شـائعة 

وثيقــة تبــين صــفة المعقــود عليــه، : بخــلاف شــهادة المخــزون فهــيفي رأس مــال الــشركة، 

وتفــارق الــسهم في أنــه حــصة شــائعة غــير مفــرزة، ولا يمكــن حرزهــا ووضــع اليــد عليهــا، 

 .بخلاف شهادة المخزون فيلزم المشتري قبض السلعة

         ا  ا  أم  وندة ا  فـإن هـذا ينفـي :وأ 

بض، وحتى على فرض أن القبض ثابت في الطعام دون غيره، فإن كثيرا من الـسلع عملية الق

التـي يــتم تــداولها في سـوق الــسلع الدوليــة يكـون مــن الطعــام، وهـي تختلــف عــن بوليــصة 

الشحن في أن المشتري إن لم يكن عاين السلعة قبل الشحن فهي على الـصفة إلى أن يراهـا 

 إلى أن يتــسلمها المــشتري، بخــلاف شــهادة وبعــد الــشحن هــي في ضــمان شركــة التــأمين

 .المخزون التي لا تزال في ملك البائع وفي حوزته

            تا  ون ودة ا ن لا يمكـن حـصر شـهادة :وأ 

المخزون في أنها مجرد وثيقة تبين وتبرز صفات المعقود عليه، حيث إنها تجعل لحاملهـا 

منه هذه الوثيقة، فلا يقتـصر دور شـهادة المخـزون في كونهـا بيـان الحق في استيفاء ما تتض

 .لصفات المعقود عليه

      ك ا   وندة ا ن فلعل أقرب مـا يـدل عـلى حقيقـة :وأ 

شهادة المخزون كونها تمثل صكوك الطعام، فهي تعبر عن سلعة معينة لحامل هـذا الـصك 

  .سلعالحصول على ما يتضمنه الصك من 

***  



  
)٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ما ا : ل اون ودة ا.  

لصحة عقد البيـع، - المعقود عليه–لا خلاف بين العلماء في اشتراط العلم بمحل العقد 

فإن جهل المشتري العلم بالسلعة أو جهل البائع العلم بمقدار الـثمن فـسد العقـد؛ للجهالـة 

 العلم بالمعقود عليه ولما كانت الـسلع في بيـوع والغرر، ولكن العلماء اختلف بما يحصل

السلع الدولية غائبة عن مجلـس العقـد وإنـما يمثلهـا شـهادة المخـزون، لـزم مـن ذلـك بيـان 

الصفة التي يحصل بها العلم بالـسلعة المعقـود عليهـا؛ للحكـم عـلى البيـع في بيـوع الـسلع 

 .الدولية من حيث الصحة أو الفساد

لما يمنع النزاع شرط لصحة العقـد؛ لـورود النهـي في الـسنة عـن فالعلم بالمعقود عليه ع

    ْَ ْَمََ رَُلُ اِ   «أبي هريـرة  :بيع الغرر وعـن بيـع المجهـول ففـي حـديث

رََا ْَ ْََةِ، وََ١(»ا(. 

 مطلقا فإنه مخصوص بما )٢(M;  :  9  8  7  <   L: وإن كان قول االله تعالى

M  =  <  ;     :  9  :المبيع، لتوقف الرضا عليه، قـال تعـالىإذا علم 

G  F  E  D  C   B  A  @  ?  >H   L )والعلم بالمبيع )٣ 

الإشـارة إليـه إن كـان موجـودا، أو بالرؤيـة عنـد العقـد أو بحـصول : يحصل بأمور عدة منهـا

 يــشترط رؤيــة الرؤيــة قبــل العقــد بــزمن يــسير لا يتــصور التغيــير فيــه، وفي بعــض الأحيــان لا

جميع المبيع بل تكفي رؤية بعضه في حصول العلم بجميعه إذا كانت اجزائه متماثلـة، وقـد 

 . )٤(يكون العلم بالوصف النافي للجهالة بحيث يبين جنسه ونوعه ومقداره

                                                        

بطلان بيع الحصاة، والبيع / البيوع، ب/  صحيح مسلم، ك.أخرجه مسلم، من حديث أبي هريرة ) ١(

 ).١١٥٣/ ٣)(١٥١٣(الذي فيه غرر، رقم

 .٢٧٥: سورة البقرة ) ٢(

 .٢٩ :سورة النساء ) ٣(

مغنــي المحتــاج إلى معرفــة ) ٤٨٤/ ٤(تــصر خليــل مــنح الجليــل شرح مخ) ٢٩٢/ ٥(بــدائع الــصنائع  ) ٤(

  ) ٢٧/ ٤(الشرح الكبير على متن المقنع ) ٤٩٧/ ٣(المغني لابن قدامة ) ٣٥٧/ ٢(معاني ألفاظ المنهاج 



 )٤٨( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

      رما ؤ ل ا : إذا رأي العاقـدان محـل العقـد الـثمن والمـثمن

 .علم بالمبيع، ولزم العقد فلا يثبت فيه خيار الرؤيةوقت العقد فقد حصل ال

     ا  ا ؤ ل ا : تعتبر رؤية المبيع قبـل عقـد البيـع محـصلة

للعلم بالمبيع إن لم يمر فاصل كبير بـين الرؤيـة والعقـد يحتمـل تغـير المبيـع فيهـا، فالرؤيـة 

ول العلم بها، وعلى هذا فإن كـان المبيـع السابقة تقوم مقام الرؤية المقارنة بشروطها؛ لحص

ــار  ــت الخي ــد لازم، وإلا ثب ــد فالعق ــل العق ــة قب ــا الرؤي ــت عليه ــي كان ــة الت ــلى الحال ــا ع باقي

للمشتري، هذا هو المختار عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وقول عنـد الـشافعية 

 .ورواية عن الحنابلة

أن الرؤية المعتبرة في حصول العلم بـالمبيع وذهب بعض الشافعية ورواية عن الحنابلة ب

هي الرؤية المقارنة للعقد، ولا يحصل بالرؤية السابقة علم وإن لم يتغـير المبيـع؛ لأن شرط 

 .)١(صحة البيع العلم فيجب أن يكون مقارن للعقد، مثل الشهادة في عقد النكاح

ة حـصول العلـم حيـث إن المقـصود مـن الرؤيـ: وإن ن ل ار أو ر      

بالمقصد الأصلي للعقد، ويمكـن الوقـوف عـلى المقـصد الأصـلي للعقـد بالرؤيـة الـسابقة 

على العقد، وإن اختلفت المقاصد من مبيـع لآخـر ومـن عاقـد لآخـر، ولـذلك لا يلـزم رؤيـة 

جميع المبيع إن تعذر ذلك، أو إن كان المبيع أجزاء متماثلة فتكفي رؤية الجـزء عـن الكـل، 

لمبيع أجزاء متفاوتة وهو القيمي فيلزم رؤية ما يدل على المقصود من المبيـع مـن وإن كان ا

 .كل جزء، وبذلك يتحقق شرط الرؤية بالمبيع

   ل ا : الوصف النافي للجهالة وهو الذي يذكر فيـه جـنس الموصـوف

ن ونوعــه ومقــداره يحــصل بــه العلــم كــما تحــصل بالرؤيــة العلــم عنــد جمهــور الفقهــاء؛ لأ

                                                        

مغنـي المحتـاج إلى ) ٤٨٤/ ٤(منح الجليل شرح مختـصر خليـل ) ٢٩٢/ ٥(بدائع الصنائع  ) ١(

الـشرح الكبـير عـلى مـتن ) ٤٩٧/ ٣( لابـن قدامـة المغنـي) ٣٥٧/ ٢(معرفة معاني ألفاظ المنهـاج 

 . )٢٧/ ٤(المقنع 



  
)٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

الوصف بهذه الصفة يؤدي إلى ما تؤدي إليه الرؤية؛ فيفيـد العلـم بـالمعقود عليـه، فـإن ظهـر 

المعقود عليـه موافقـا للوصـف لـزم العقـد، وإلا ثبـت الخيـار وهـو مـا يـسمى بخيـار فـوات 

 .)١(»ْَ اََْى ََ ْ َهُ َِِ َُر إذَا رَآهُ« :قالأن النبي الوصف، ففي الحديث 

أن العقـد لا يكـون صـحيحا إن لم يـر المـشتري المعقـود عليـه، : والأظهر عند الـشافعية

وإن بالغ البائع في وصفه؛ لأن العلم المتحصل من الرؤية فوق العلم المتحصل من العبـارة 

 عـن الواصفة للمبيع، فلا يحصل العلم الكافي في نفي الجهالة والغرر، وقـد نهـى النبـي 

 .)٢(بيع الغرر

وعلى هذا فإن شهادة المخزون تكفـي في حـصول العلـم بـالمعقود عليـه؛ لأنهـا تـصف 

المعقود عليه وصفا نافيا للجهالة لا يترتب عليه منازعة، فتبين جـنس المعقـود عليـه ونوعـه 

وتغتفـر الجهالـة اليـسيرة، وهـي ومقداره وكل ما من شـأنه أن يحـدث نزاعـا بـين العاقـدين، 

، فـإذا كانـت العقـود في بيـوع الـسلع عة ويتسامح النـاس فيهـا عـادةالتي لا تؤدي إلى المناز

الدولية نمطية محددة النوع والكمية والمواصفات، لكن يذكر نسبة تغيير في المعقـود عليـه 

زيـادة أو نقـصان فمثـل هـذا القـدر يـسير يغتفـر خاصـة وأنـه يـتم تـصحيحه عنـد % ٣تساوي 

 .)٣(الاستلام الفعلي

زون تعتـبر وصـفا نافيـا للجهالـة محـصلا للعلـم بـالمعقود عليـه وعلى هذا فشهادة المخ

                                                        

صــحيح » البيعــان بالخيــار مــا لم يتفرقــا« .متفــق عليــه مــن حــديث حكــيم بــن حــزام رضي االله عنــه ) ١(

ــوع، ب/ البخــاري، ك ــان، رقــم / البي ــع والبي ــصدق في البي ــسلم، ك)٥٨/ ٣) (٢٠٧٩(ال / ، صــحيح م

    .)١٥٣٢) (١١٦٤/ ٣(يان رقم الصدق في البيع والب/ البيوع، ب

) ٢٤/ ٣(الشرح الكبير للشيخ الدردير  )٦٠١/ ٤) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين  ) ٢(

 .)١٢/ ٢(شرح منتهى الإرادات ) ١٤/ ٢(المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي 

) ١٦( مؤتمر مجمع الفقه الإسـلامي السلع الدولية وضوابط التعامل فيها، محمد عبد الحليم عمر، ) ٣(

 .)١٩: صـ(



 )٥٠( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

المشروط في صحة العقد، وقـد يكـون البيـع بالـصفة عـلى معقـود عليـه غائبـا عـن مجلـس 

العقد وليس بحاضر وقد اختلف الفقهاء في جواز العقد عـلى المبيـع الغائـب عـن مجلـس 

 .العقد كما في الفرع التالي

*** 



  
)٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ا ا :ا ا   ا  :  

البيع في السلع الدولية يرد على عين موجودة موصـوفة غـير حـاضرة في مجلـس العقـد، 

حيث إنها في المستودع الذي أصدر شهادة مخزون، وتتضمن وصـفا نافيـا لجهالـة الـسلعة 

محل العقد، فالسلعة وإن كانت موصوفة لكنها غائبة عن مجلس العقد؛ فهل تكفـي شـهادة 

لمخزون في حصول العلم بالمبيع الغائب عن مجلس العقد؟، اختلـف الفقهـاء في جـواز ا

-شـهادة المخـزون-العقد على المبيع الغائب عن مجلـس العقـد، وإن وجـد مـا يـدل عليـه

 :على النحو التالي

ويرجـع سـبب اخـتلاف الفقهـاء في هـذا المـسألة إلى هـل يـنقص العلـم :  اف 

لعلم الناتج عن الحـس فيكـون جهـلا مـؤثرا في البيـع لاشـتماله عـلى الناتج عن الصفة عن ا

الغرر الكثير، أم ليس بمؤثر؛ لأنه من الغرر المعفو عنه، فمن رأى أنه مـن الغـرر الكثـير قـال 

  . )١( بالمنع، ومن رأى أنه من الغرر اليسير المعفو عنه قال بجوازه

عـلى المبيـع الحـاضر إذا اسـتوفى اتفـق الفقهـاء عـلى جـواز العقـد :   ااع    

 :، واختلفوا في جواز العقد على المبيع الغائب أو متعذر الرؤية على ثلاثة أقوال)٢(شروط البيع

 يرى أصحابه جواز العقد على المبيـع الغائـب مطلقـا، وصـف أم لم يوصـف، :ال اول 

 . )٣(ذهب إلى ذلك الحنفية

                                                        

 . )١٧٤/ ٣(بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ) ١(

  )١٤/ ٥(الحاوي الكبير ) ١٧٤/ ٣(بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ) ٢(

   )٨١/ ٨( البناية شرح الهداية ،)٢٤/ ٤(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي  ) ٣(



 )٥٢( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

 مل ا١( الحنفيـة، ذهـب إلى ذلـكإن وصـفلى المبيـع الغائـب يرى أصحابه جواز العقد ع :ا(، 

  )٤(.)٣(، والحنابلة)٢(والمالكية

 ل ايرى أصحابه عدم جواز العقد على المبيـع الغائـب مطلقـا، وصـف أم لم : ا

  .)٦(، والحنابلة في رواية)٥(يوصف، ذهب إلى ذلك الشافعية

دتاوا   

  ب ال ألا ا نول ا: يجوز العقد على المبيع الغائـب مطلقـا، وصـف 

  .أم لم يوصف، من الكتاب، والسنة، والأثر، والمعقول

ب: أوا :  

   .)٧(M;  :  9  8  7  <   L :قول االله تعالى

ا ســواء وصــف أم لم  الغائــب الآيــة حــل بيــع المبيــعيــدخل في عمــوم: و 

  .)٨(مقدور على تسليمهيوصف، ولأن المبيع معلوم للعاقدين 

 : بأن المراد البيع الجائز شرعا، وإلا دخـل فيـه البيـع الفاسـد، والبيـع الجـائز هـو

                                                        

 .ابق، نفس الصفحة المرجع الس) ١(

  )١٧٤/ ٣(بداية المجتهد ونهاية المقتصد  )٩٧٨: ص(المعونة على مذهب عالم المدينة  ) ٢(

 أجاز الحنابلة العقد على المبيع الغائب بالوصف النافي للجهالة بشرط أن يكون الوصـف كافيـا ) ٣(

  )٤٩٦/ ٣(قدامة  المغني لابن .)٣١٠: ص(الروض المربع شرح زاد المستقنع في بيع السلم، 

ــد  ) ٤( ــد الحنفيــة لازم عن ــة غــير لازم عن ــة، أن العقــد بعــد الرؤي أثــر الخــلاف بــين الحنفيــة والمالكي

 .المالكية؛ لأن الصفة وقت العقد قامت مقام الرؤية، فلا يثبت الخيار إن وافق الوصف الواقع

 .)١٥/ ٥(الحاوي الكبير ) ٧٥/ ٣(الأم للشافعي  ) ٥(

 )٤٩٦/ ٣( قدامة المغني لابن ) ٦(

 .٢٧٥: البقرة  ) ٧(

   )٤٩٥/ ٣(المغني لابن قدامة ) ٩٧٨: ص(المعونة على مذهب عالم المدينة  ) ٨(



  
)٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

مالا يترتب على العقد عليه غـرر وجهالـة، والبيـع عـلى الـصفة لا يحـصل بـه العلـم بـالمبيع 

 .فيؤدي إلى الغرر والجهالة والمنازعة فلم يدخل في عموم الآية

 المبيع عن وقت العقد يؤدي إلى بطلان العقـد كـما إذا عقـد الـسلم مـن وأن تأخير معرفة

 .)١(غير وصف المبيع

م :ا :  

 .)٢(»ْَ اََْى ََ ْ َهُ َِِ َُر إذَا رَآهُ«: قوله 

 ا دل الحديث على جواز العقد على المبيع الـذي وصـف، وثبـوت الخيـار : و

 .)٣(ار لا يثبت إلا في بيع صحيحفيه، والخي

مو  لا ا :  

 الحــديث ضــعيف لأن فيــه عمــر الكــردي، قــال فيــه الــدارقطني يــضع الأحاديــث :اول

 .)٤(والراوي عنه داهر بن نوح وهو مجهول

ميحتمل أن يكون المراد فلـه الخيـار بـين العقـد عليـه أو تركـه، أو المـراد بـه بيـع : ا

أو أن المراد من عقـد عـلى مبيـع رآه قبـل العقـد لا وقـت العقـد، فهـو بالخيـار وقـت السلم، 

 .)٥(التسليم إن تغير

                                                        

/ ٤(مواهــب الجليــل في شرح مختــصر خليــل  )٩٧٩/ ٢(المعونــة عــلى مــذهب عــالم المدينــة  ) ١(

٢٩٦( . 

صــحيح » يــار مــا لم يتفرقــاالبيعــان بالخ« .متفــق عليــه مــن حــديث حكــيم بــن حــزام رضي االله عنــه ) ٢(

ــوع، ب/ البخــاري، ك ــان، رقــم / البي ــع والبي ــصدق في البي ــسلم، ك)٥٨/ ٣) (٢٠٧٩(ال / ، صــحيح م

 )   ١٥٣٢) (١١٦٤/ ٣(الصدق في البيع والبيان رقم / البيوع، ب

 )٤٩٥/ ٣(المغني لابن قدامة ، )٢٤/ ٤(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي  ) ٣(

 .)٩/ ٤( الراية نصب ) ٤(

 .)٤٩٥/ ٣(المغني لابن قدامة  )١٥/ ٥(الحاوي الكبير  ) ٥(



 )٥٤( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

 :ا : 

:  تنــاقلا داريــن- رضي االله عــنهما - روي أن عــثمان بــن عفــان وطلحــة بــن عبيــد االله 

يـار إذا لا أبـالي لي الخ: غبنـت فقـال: إحداهما بالكوفة، والأخرى بالبـصرة، فقيـل لعـثمان

وروي أن عبــد االله بــن عمــر ، رأيتهــا، فترافعــا إلى جبــير بــن مطعــم، فقــضى بالخيــار لطلحــة

فـصار هـذا ، وروي أن عبد الـرحمن بـن عـوف اشـترى إبـلا لم يرهـا، اشترى أرضا لم يرها

ولأنـه عقـد معاوضـة، . قول خمسة مـن الـصحابة، ولـيس لهـم مخـالف، فثبـت أنـه إجمـاع

 .)١(ؤية المعقود عليه كالنكاح يمنع منه فقد رألافوجب 

و  م:  

 هذه القصة لا تـدل عـلى جـواز العقـد عـلى المبيـع الغائـب مطلقـا وإنـما عـلى مـا :اول

 معارضـة - أيـضا–وصف منها؛ لأنها واردة على عين والأصـل فيهـا الوصـف، وهـذه الآثـر 

 . )٢(بما روي عن عمر 

ما  : 

  : را  اس

 . النكاح فكما يجوز النكاح على الصفة جاز البيع على الصفةبالقياس على

بأن القياس على النكاح قياس مـع الفـارق، لأن الـصفة في النكـاح غـير مقـصودة : م

بخلاف البيع على الصفة، حتى إن تخلفت الصفة في النكاح فليس له الـرد لفـوات الوصـف 

ومبنـى البيـع عـلى ، اهلة والمكارمـة لأن النكـاح مبنـاه عـلى المـسبخلاف البيع عـلى الـصفة

ًالشح والمكايسة؛ ولأن في إلزام رؤية المرأة هتكـا لحرمتهـا وجرحـا لـشعورها فقـد يردهـا  ً

 .)٣( ولا يخطبها

                                                        

الدرايـة في تخـريج أحاديـث  )١٦/ ٢(الاختيار لتعليـل المختـار   )٧١/ ١٣(المبسوط للسرخسي  ) ١(

 ). ٧٦٨(  رقم)١٤٩/ ٢(الهداية 

 . )٢٦٤/ ٤(الشرح الكبير للرافعي = العزيز شرح الوجيز  ) ٢(

 .)١٧/ ٥(الحاوي الكبير ، )٢٦٤/ ٤(شرح الوجيز العزيز  ) ٣(



  
)٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 :لا : 

لوجـب رؤيـة جميـع المبيـع، ولمـا  شرطا في صحة بيـوع الأعيـان،  الرؤيةلو كانت -١

صبرة، فيجوز بيع جميعها برؤية بعضها، فـدل أغنى بعضها عن بعض، وهذا منتفي في بيع ال

 .)١(على أن الرؤية ليس شرطا في صحة العقد

 : بأن بيع الصبرة الرؤية فيه متحققة؛ لأن رؤية البعض يحـصل بـه العلـم بالكـل إن

كان متماثلا، فإن لم يكن متماثلا لم تغني رؤية بعضه عن بعض، بخلاف مـا نحـن فيـه وهـو 

 .نافي للجهالة بمطلق الوصفمجرد حصول العلم ال

الرؤية لو كانت شرطا في صحة العقد لكـان وجودهـا شرطـا في حـال العقـد، ولم   -٢

يستغن برؤية تقدمت العقد، كالـصفات في الـسلم، وذكـر الـثمن، فلـما صـح العقـد بالرؤيـة 

 .)٢(المتقدمة على العقد ثبت أنها ليست بشرط في صحة العقد

 :م لا وإنـما فـيما يحـصل ألرؤيـة مـن شروط صـحة البيـع النزاع ليس في اعتبـار ا

 فقــد يحــصل العلــم بــالمبيع بــالمس أو الــشم أو الــذوق، وإنــما النــزاع في ،العلــم بــالمبيع

، فالرؤيـة الـسابقة التـي لا الوصف هل هو محصل للعلم المطلـب في معرفـة المبيـع أم لا؟

و العلـم بـالمبيع وهـذا هـو يحتمل تغير المبيع فيها تحصل مطلوب العقد وقت التعاقـد وهـ

 .المطلوب

  ب ال ألا  نا مإن وصف، بما  العقد على المبيع الغائب يجوز: ا

استدل به أصحاب القول الأول وقـالوا الأدلـة محمولـة عـلى مـا وصـف؛ لأن مـا تعـذر بيعـه 

 .)٣(على الرؤية بيع بالصفة فالصفة تقوم مقام الرؤية في السلم وغيره

                                                        

 . )١٥/ ٥(الحاوي الكبير  ) ١(

 . )١٥/ ٥ ( المرجع السابق) ٢(

 .)٢٦٤/ ٤(العزيز شرح الوجيز ) ٩٧٨/ ٢(المعونة على مذهب عالم المدينة  ) ٣(



 )٥٦( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

 يجوز العقد على المبيع الغائب مطلقـا، مـن لا: ا ان  ل أب ا  ال

 .السنة والقياس والمعقول

أو :ا :  

 )٢(»)١(م   ا «من أنه ما روي عن النبي  -١

 ا نهى النبـي: و عـن بيـع الملامـسة؛ لعـدم حـصول العلـم بـالمبيع وإن كـان

 .)٣(باب أولى يصدق النهي عن المبيع الغائب؛ لأنه أكثر جهالةالمبيع حاضرا، فمن 

 : بأن الحديث لا يدل على عدم جـوز بيـع المبيـع بالـصفة وإنـما منـع بيـع المبيـع

مجهول الحقيقة للمشتري ولو كان المبيع حاضرا فدل ذلك عـلى أن حـضور المبيـع لـيس 

نــافي للنــزاع، ويحــصل العلــم شرطــا وإنــما الــشرط حــصول العلــم النــافي عــن الجهالــة ال

بالصفة المبينة للصفات المبيع التي يختلف بها الثمن فإن أتى المبيع عن نفـس الـصفة فقـد 

 .لزم البيع وإلا ثبت الخيار فانتفى النزاع بين المتعاقدين

 .)٤( » ْَ ْَ اََر- -مََ رَُلُ ا:»  ِأن النبي"ما روي من  -٢

                                                        

 . )٧٠/ ٣(صحيح البخاري . ، فينعقد البيع بذلكلمس الثوب لا ينظر إليه: الملامسة ) ١(

ٍ َفيــه ثلاثــة تــأويلات، :قــال الأزهــريو ِ َِ ُ َ َ َِ ْ ِأن يبيعــه شــيئا في الظلمــة لا يــشاهده وإنــما يلمــسه بيــده؛ : الأولىَ ِ ِ ِ
َ ُ َ َ ُ َ ْ َِ ُِ َ ُ ُ َْ َْ َّ َِ ُ ًَ ُّ َ ْ َ

ُأن يبيعه ثوبا على أنه إ: والتالي َ ً ْ ُ ََّ َ ََ َ ِ َ ُ لمسه فقد وجب البيع؛ والثالث نْ َّ ْ َِ
َ ُ َ َ َ َ ُْ َْ َ ْأن يطرح الثو: ََ ََّ َ َْ ْ ُب على المتاعِ ، فيلمسه َ َ َُ َ َْ ََ َ َْ

ِفإذا لمسه، فهو عقد الشراء
َ ِّ ْ َُ َ َ ُُ َ ََ َوذكر أبو عبيد تأويلا رابعا وهو. ََ ُ َ ً َ ُ ُ َِ َ ْ ًَ َِ َْ َ ٍ ُأن يلمس المتاع من وراء الثـوب ولا ينظـر : َ ْ ََ َ َ ََ ََْ ْ َ ْ َ َِ َّ ِْ ِ ْ َ

ِإليه، ثم يوقع البيع عليه  ِ ِ
ْ ْ ُ َّ َْ ْ ُ ََ َ َ   .٢٣٩/ ١فسير غريب ألفاظ المهذب النظم المستعذب في ت. ِ

ــرة  ) ٢( ــديث أبي هري ــن ح ــسلم م ــاري وم ــه البخ ــاري، ك. أخرج ــحيح البخ ــوع، ب/ ص ــع / البي بي

/ ٣(إبطال بيع الملامـسة والمنابـذة / البيوع، ب/ ، صحيح مسلم، ك)٢١٤٦(رقم ) ٧٠/ ٣(الملامسة 

 ).١٥١١(رقم ) ١١٥١

 .)١٥/ ٥(الحاوي الكبير  ) ٣(

بطلان بيع الحصاة، والبيـع / البيوع، ب/ صحيح مسلم، ك. �لم، من حديث أبي هريرةأخرجه مس ) ٤(

 ).١١٥٣/ ٣)(١٥١٣(الذي فيه غرر، رقم



  
)٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 ا عـدم العلــم :  البيـع عــلى الـصفة يــشتمل عـلى الغـرر مــن وجـوه منهــاأن: و

بـسلامته، وعــدم القــدرة في الحــصول عليــه، ويترتــب عــلى عــدم العلــم جهالــة وعــلى عــدم 

 .)١(القدرة النزاع

 : بأن الجهالة في عدم الرؤية يسيرة لا تفضي النزاع؛ لوجود الوصف، ولـه أن يـرده

 .)٢(ف بها وقت العقد فلا نزاعإن كان على غير الصفة التي وص

٣- »                      و    ر و    و و   

 .)٤("َْِ َْ َ ْَ ك "قوله و )٣(»ك

 ا لا تبع ما ليس عندك يدخل فيـه بيـع الغائـب وإن كـان ملكـه؛ لأنـه يـصدق : و

نسان يصدق على الحاضر القريب وعـلى مـا في حوزتـه عليه أنه ليس عندك؛ لأن ما عند الإ

 .)٥(وإن كان بعيدا

                                                        

 . )١٦/ ٥(الحاوي الكبير  ) ١(

 . )٨٣/ ٨(البناية شرح الهداية  ) ٢(

 حـديث: ، قـال الترمـذي-رضي االله عـنهما-أخرجه أحمد والترمذي والحاكم، من حديث ابن عمر ) ٣(

مـسند أحمـد . هذا حديث على شرط جملة من أئمـة المـسلمين صـحيح: حسن صحيح، وقال الحاكم

/ ٣)(١٢٣٤(ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم / ، سنن الترمذي، ب)٢٥٣/ ١١)(٦٦٧١(رقم 

  ). ١٨/ ٤(، نصب الراية )٢/٢١)(٢١٨٥(البيوع، رقم / ، المستدرك على الصحيحين، ك)٥٢٧

مـسند . حـديث حـسن، وصـححه الألبـاني في صـحيح النـسائي: لخمـسة، وقـال الترمـذيأخرجه ا ) ٤(

في الرجـل / البيـوع، ب/ ، سـنن أبي داود، ك)١٥٣١٢(رقـم) ٢٨/ ٢٤(أحمد، مسند حكيم بن حزام، 

ما جاء في كراهية بيع ما لـيس عنـدك، / ، سنن الترمذي، ب)٢٨٣/ ٣) (٣٥٠٣(يبيع ما ليس عنده، رقم

، سنن ابن ماجه، )٥٩/ ٦) (٦١٦٢(البيوع، رقم / ، السنن الكبرى للنسائي، ك)٥٢٦/ ٣)(١٢٣٢(رقم 

، )٧٣٧/ ٢) (٢١٨٧(النهي عن بيع ما ليس عندك، وعـن ربـح مـا لم يـضمن، رقـم / التجارات، ب/ ك

 ).٩/ ٤(نصب الراية 

 . )٢٦٤/ ٤(الشرح الكبير للرافعي = العزيز شرح الوجيز  ) ٥(



 )٥٨( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

 : المراد من نص الحديث ما ليس عندك أي ليس داخلا في ملكـك بـدليل سـياق

إن ا         ":الحديث وسؤال حكيم بن حزام رضي االله عنه حين قال

 . يعني ليست ملكه فهذا خارج محل النزاع" ي

م :سا : 

بالقياس على حبل الحبلة فكل مـنهما معـين تدخلـه الجهالـة ولا ترفـع الجهلـة الوصـف 

 .)١(وإن بالغ فيها

 :لا  : 

لا يجوز بيع المبيع الغائب بعينه؛ لأنه يحتمل التلف ولا يجـب عـلى البـائع تـسليم  -١

 .)٢(غيره

 :ع؛ لأن النـزاع في الغائـب الموصـف بأن بيع الغائب المعـين خـارج محـل النـزا

 .فإنما يثبت في الذمة ويقوم بعضه مقام بعض ما دام على الصفة

ًالذمة ضامنه المسلم فيه والغائب المذكور غير مضمون فيها لكونه معينا: ب   َ )٣(.  

العقـد عــلى المبيـع الغائــب يدخلــه غـرر القــدرة عــلى التـسليم؛ لاحــتمال أن يكــون  -٢

 .)٤( من أجاز العقد عليه أن تكون الغيبة قريبةمعدوما، لذلك شرط

  : بــأن العقــد عــلى المبيــع الغائــب إنــما يثبــت في الذمــة، ولــه موعــد يتــسلم فيــه

 .ويشترط أن يكون موجودا وقت العقد أي لا يكون معدوم

 .)٥( لا يبلغ الوصف مبلغ الرؤية ولو بولغ فيه؛ ولأنه ليس الخبر كالمعاينة -٣

                                                        

 .  المرجع السابق) ١(

 . )٧٥/ ٣(لأم للشافعي ا ) ٢(

 . )٢٦٤/ ٤(الشرح الكبير للرافعي = العزيز شرح الوجيز  ) ٣(

 . )١٧٤/ ٣(بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ) ٤(

 . )٢٦٤/ ٤(العزيز شرح الوجيز  ) ٥(



  
)٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
  :  ارال ار و

 ولعل القول المختار هو القـول الثـاني القائـل بـصحة العقـد عـلى المبيـع :ال ار 

الغائب إن وصف وصفا نافيـا للجهالـة لكـل مـا يتغـير بـه الـثمن، فـإن تخلـف الوصـف عنـد 

  .التسليم ثبت الخيار

  : ار

 .ذا الحكمصالح لرفع ه لأن الأصل في العقود الإباحة، ولم يرد دليل -

ولأن الوصف النافي للجهالة يحقق العلم بالمبيع وإن كان دون الرؤيـة، ولا يترتـب  -

 .عليه نزاع

لو رأى العين الغائبة قبـل البيـع بمـدة : ولأن من منع بيع الغائب على الصفة، يقولون -

   .)١( ، ففي الصفة كذلكلا تتغير فيها عادة، فالبيع صحيح

ئـل بـصحة العقـد الـوارد عـلى المبيـع الغائـب إذا مـا وصـف وبناء على اختيار القـول القا

وصفا نافيـا للجهالـة فـإن بيـوع الـسلع الدوليـة يـصح العقـد عليـه لوجـود شـهادة المخـزون 

 .المبينة لصفات المبيع بكل ما يختلف به الثمن

                                                        

 . )٢٦٤/ ٤ ( المرجع السابق) ١(



 )٦٠( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

اا ا :ا ا  ا  ا  اا:  

قــد عـلى المبيـع الغائـب الــذي تمثلـه شـهادة المخــزون؛ لأن إذا كـان المختـار جـواز الع

شهادة المخزون تعبر عن المبيع الغائب وتصفه وصفا نافيا للجهالة لكل ما يتغير بـه الـثمن، 

فهل يلزم تسليم الثمن في مجلس العقد؟ أم أن المبيع الغائب في حكـم الحـاضر أو يكفـي 

 : في هذه المسألة على قولينعن وجود المبيع شهادة المخزون، اختلف الفقهاء

اتفق الفقهاء على جواز تأخير تسليم الثمن إذا كان المبيع حـاضرا :   ااع  

 :وقت العقد، واختلفوا في اشتراط تسليم الثمن في العقد على المبيع الغائب على قولين

ب  الغائـ المبيـعقـبض الـثمن في العقـد عـلىيـرى أصـحابه عـدم اشـتراط : ال اول 

 .)٣( واختاره القاضي من الحنابلة)٢( والمالكية)١(الحنفية ذهب إلى ذلك ،الموصوف

مل اــرى أصــحابه اشــتراط : ا ــثمن في العقــد عــلىي  الغائــب  المبيــعقــبض ال

  .)٤( الحنابلةالموصوف، وهو مذهب

  اد وات

  ب ال ألا  نول االمبيـعالعقد عـلىقبض الثمن في  بعدم اشتراط :ا  

 .الموصوف، بالمعقولالغائب 

  : ال ا

قيـاس عـلى بيـع بال يـشترط فيـه قـبض الـثمن، فـلا، البيع الواقع على الصفة بيع حال -١

 .)٥(العين الحاضرة

                                                        

  ) ٨١/ ٨(ح الهداية ، البناية شر)٢٤/ ٤( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ) ١(

.  يرى الامام مالك أن المعقود عليه إذا كان عقارا وبيع على الوصف جاز اشتراط النقـد فيـه بخـلاف) ٢(

 .)٤٤/ ٣(حاشية الصاوي على الشرح الصغير  )٩٠٩/ ٢(شرح التلقين 

  )٤٩٦/ ٣( المغني لابن قدامة ) ٣(

 . المرجع السابق نفس الصفحة) ٤(

 .)٣٣٦/ ٦(لهداية العناية شرح ا ) ٥(



  
)٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

  : لا نــسلم أنــه بيـع حــال ولكـن النــزاع في كونـه حــالا أم مـؤجلا، كــما لا يمكــن

 للفـرق بـين المقـيس والمقـيس عليـه فهـذا حـاضر وهـذا القياس على بيع العين الحاضرة؛

 .غائب

 .)١( لتردده بين السلفية والثمنية؛ يجزإن اشترط البائع على المشتري نقد الثمن لم -٢

كونـه غـير مـأمون الهـلاك، لا يشترط نقد الثمن في المبيع الغائـب عـلى الوصـف؛ ل -٣

 .)٢(فاشتراط النقد في العقد يجعله سلفا جر نفعا

 ل أا ب ال    نا مالمبيـعقـبض الـثمن في العقـد عـلى يـشترط :ا  

 .الموصوف، بالمعقولالغائب 

  : ال ا

المبيع الموصوف إذا كان غـير معـين فهـو في حكـم الـسلم، فـلا بـد فيـه مـن قـبض  -١

 .)٣(الثمن

المعينـة  البيع على الصفة إما أن يرد على عين معينة أو على عين غير معينـة، فـالعين  -٢

كالحاضرة فجاز فيه تأخير الثمن، أما غير المعينة فلا يجوز تأخير الثمن حتى لا يكـون بيـع 

   .)٤(دين بدين

لا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبـل قـبض أحـد العوضـين؛ لأنـه بيـع في الذمـة،  -٣

 .)٥(فوجب قبض أحد العوضين قبل التفرق كالسلم

                                                        

 . )٤٤/ ٣(حاشية الصاوي على الشرح الصغير  ) ١(

 .)٩٠٩/ ٢(شرح التلقين  ) ٢(

 )  ٤٩٦/ ٣(المغني لابن قدامة  ) ٣(

 .)١٦/ ٥(الحاوي الكبير ، )٤٩٦/ ٣(المغني لابن قدامة  ) ٤(

 .)٤٩٧/ ٣(المغني لابن قدامة  ) ٥(



 )٦٢( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

 : تـسليم الـثمن فيـه مطلقـا، وإنـما يجـب في لا نـسلم بـأن المبيـع الغائـب يجـب

المبيع الغائب غير المعين؛ لأنه متعلق بالذمة فوجب تعجيل الثمن، أمـا في المبيـع المعـين 

 .    المحدد فلا يجب تعجيل الثمن في مجلس العقد؛ لأن المعين لا يثبت في الذمة أصلا

  :ال ار و ار

هو التفريق بين أن يكون المبيع غائبا معينـا فيجـوز : ختارولعل القول الم: ال ار 

تأخير الـثمن؛ لأنـه كالحـال، وبـين المبيـع الغائـب غـير المعـين وهـو الثابـت في الذمـة فـلا 

  .يجوز تأخير الثمن لأنه ثابت في الذمة

 : ار

 بخـلاف غـير المعـين ، غيره عند الهـلاكيجبالمبيع المعين كالحاضر ولذلك لا  -١

 .جلن التعيين بمنزلة القبض فلا يدخله الأ لأ؛ بدله على الوصفجبفي

 كما في بيـوع الـسلع تارة يكون على موصوف متعين،ف : على نوعينبيع الموصوف -٢

ــع  ــه المبي ــة حيــث إن المبيــع معــين موجــود في المــستودعات، وهــو مــا يــصدق علي الدولي

   . عنه ببيع السلموهو ما يعبرمتعين غير موصوف في الذمة الغائب، وتارة يكون 

البيع لابد فيه من تعيين أحد العوضـين وإلا كـان مـن بيـع الـدين بالـدين وهـو منهـي  -٣

عنه، فإذا كان المبيع معينا جاز تأجيل الثمن، وإذا كان المبيع غير معين لزم أن يكـون الـثمن 

 .معينا

ن معينـة وعلى هذا فـلا يـشترط نقـد الـثمن في بيـوع الـسلع الدوليـة؛ لأن شـهادة المخـزو

 .ومبينة للمبيع بكل ما يختلف به الثمن، فكان المبيع كالحاضر، فجاز تأخير الثمن فيه



  
)٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ا ون: ادة ا  ورود ا:  

بناء على أن المختار في تكييف شهادة المخزون أنها تمثـل صـكا يثبـت لحاملـه مقـدارا 

 الصكوك ما كـان في عـصر مـروان بـن معينا من الطعام بمواصفات معينة محددة، ومثل هذه

عبد الملك وكان الغرض منها أنها يدون فيهـا الـرزق المـستحق مـن ولي الأمـر، يـدون في 

ورقة تسمى صكا، فالصك هو الورقة المكتوبة بدين مـن طعـام أو غـيره كـان يـصدرها ولي 

 ،اة والعـمال فمنها ما يكون بعمل كـأرزاق القـضالأمر؛ لبيان الرزق المستحق لأفراد الرعية،

 يجمعـون الطعـام وذلك أن الأمـراء كـانوا، ومنها ما يكون بغير عمل كالعطاء لأهل الحاجة

 يجمـع فيهـا -موضع على ساحل بحر القلزم تبعد عن المدينة يوما وليلـة-في منطقة الجار 

، فيبيعـون مـا فيهـا قبـل أن بـصكوكللناس بأرزاقهم وأعطيـاتهم الطعام ثم يكتب ولي الأمر 

ّها تعجــلا، ويعطـون المــشتري الـصك؛ ليمــضي ويقبـضهيقبـضو ، فهــل يجـوز ورود عقــد )١( ً

البيع على شهادة المخزون بناء على تكييفها بأنهـا صـكوك، اختلـف الفقهـاء في جـواز بيـع 

 :الصك على قولين

 يرى أصحابه عدم جواز بيـع الـصك، مطلقـا سـواء البيـع الأول أو التـالي، :ال اول 

 .)٢(نابلة في روايةذهب الى ذلك الح

 مل ايرى أصـحابه جـواز بيـع الـصك في البيـع الأول، ذهـب إلى ذلـك بعـض :ا 

 .)٤(والشافعية )٣(المالكية

                                                        

فتح المنعم شرح صحيح مسلم ) ١٧١/ ١٠ (شرح النووي على مسلم )١١٦٢/ ٣(صحيح مسلم  ) ١(

 .)٢٨٥/ ٤(المنتقى شرح الموطإ  )٢١٤/ ٦(

 . )٨٤: ص(القواعد لابن رجب  ) ٢(

 .)١٦٥/ ٥(شرح مختصر خليل للخرشي  ) ٣(

 . )٨٣: ص(القواعد لابن رجب ) ١٧١/ ١٠(شرح النووي على مسلم  ) ٤(



 )٦٤( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

  اد وات

  . القائلون لا يجوز بيع الصك مطلقا: ال أب ال اول

 أم ُلَ   -  ر ا -   ن  ر، ْَ أَْَُ ِة           روي    -١
          ْَكِ وا َْَ َْأ ةَْَُ ُلَ أ ُَ َ ُوَانْَ َل َا َْَ َْوَانَ أْَِ

    ِلُ اَُر ََم-      َََو ِْَ ا َ -      َ َل ْَْُ َ َا ْَ ْَ   َ
ْَوَانُ اسَ  َِْَ ْَ ََلَ َْُنُ ْَتُ إََ سُُَ ومْِ ََ أِْي                   

س١(»ا(. 

 ا أن أبا هريرة : و رأى في بيع الصك إحلال الربا وأنه من بـاب بيـع الطعـام 

فبعــث الحــرس يتتبعونهــا ، لحكــم بــن اقبــل قبــضه المنهــي عنــه ووافقــه عــلى ذلــك مــروان

يقتضي أنهـا تـرد إلى مـن خرجـت لـه؛ لأنهـم  ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها

أهلها فاقتضى ذلك نقض البيعتين ولو نقض الثاني خاصة لقال يردونها إلى مـن ابتاعهـا مـن 

  .)٢( أهلها

ه أم لا، ولا مــا وقـالوا بيــع العطــاء أو بيــع الــصكوك شيء مغيـب لا يــدرى أيــصل إليــ -٢

 .)٣(هو

مل اب ال أالقائلون يجوز بيع الصك في البيع الأول دون التالي: ا: 

ِْَ ْ ِَُ ْَ اْ ِ أََْَ ِ، أمَ ُلَ َْ َِَ ا :                ِَُ روي  -١
 َِ اكِ َِرَُ ، اَِِ ُْِ ُْَْر            إم رٌَُ أَْعُ اَ ََنُ    : لَ

 ٌِَ َل ،ًَط ِْِ ْ َْدِر ِِْوَم : ْِَو »     ْَُو ،ًَْدِر َْمأ ِْأ

ًَط ُَِَ«)٤(. 

                                                        

 .)٢٨٥/ ٤(وطإ المنتقى شرح الم) ١٥٢٨(رقم ) ١١٦٢/ ٣(صحيح مسلم  ) ١(

 .)٢٨٥/ ٤(المنتقى شرح الموطإ  ) ٢(

 .)٨٤: ص(القواعد لابن رجب  ) ٣(

 .)٥٣(رقم ) ٦٤٨/ ٢(موطأ مالك ت عبد الباقي  ) ٤(



  
)٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

  ا وك وإن لم يـستوف البـائع أن سـعيد بـن المـسيب لم ينـه عـن بيـع الـصك: و

المبيع المسمى في الصك وإنما نهى عن هـذه المعاملـة؛ لأنـه تـشتمل عـلى الربـا مـن بـاب 

 .مبادلة طعام بطعام ونقود

تأويل حديث أبي هريرة على البيع التـالي بعـد البيـع الأول، فيجـوز بيـع الـصك في  -٢

ه لغـيره، ولكـن لا يجـوز المرة الأولى، أي يجوز لمن خرج له الصك من ولي الأمر أن يبيع

 .)١(للمشتري أن يبيعه من ثالث قبل القبض

 ينزعونهـا مـن أيـدي النـاس ويردونهـا إلى  الـصكوكيتتبعـونكانوا  الحرس بأن: وب

 . بدون تفريق بين البيع الأول أو الذي يليهأهلها

 فإنـه يملـك  كالهبة مـن بيـت مـال المـسلمينبغير شراءما تحصل من الصكوك  أن  -٣

 .)٢(مستقرا وإن لم يقبضملكا 

 :بأنه يحتمل المنازعة ووقوع المخاصمة إن بيع قبل القبض. 

 :ال ار و ار

مـا ذهـب إليـه أصـحاب القـول الأول مـن منـع بيـع الـصكوك مطلقـا قبـل : ال ار 

 .القبض

 : ار

 أجمـع ":  عن ابن المنذر أنـه قـالنقل ابن قدامة في المغنيأن هذا واردا في الطعام وقد 

أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتـى يـستوفيه، ولـو دخـل في ضـمان 

 .)٣("المشتري جاز له بيعه والتصرف فيه، كما بعد القبض

                                                        

 .)١٧١/ ١٠(شرح النووي على مسلم  ) ١(

 .)١٦٥/ ٥(شرح مختصر خليل للخرشي  ) ٢(

 .)٨٣/ ٤(المغني لابن قدامة  ) ٣(



 )٦٦( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

، فـلا يـصح  بيـع الـصكوك مطلقـا قبـل القـبضلا يـصح: وبناء على اختيـار القـول القائـل

ون قبل قبض المـشتري للـسلعة، فـلا يـصح ورود عقـد البيـع عـلى العقد على شهادة المخز

 . شهادة المخزون منفردة عن المبيع

   



  
)٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
  .دة اون ول  ا: ا ادس

تتوالى عملة البيع والشراء على السلع في بيوع السلع الدولية حتى أن المشتري قد يبـادر 

دة المخــزون، وقــد ســبق القــول بــأن شــهادة ببيــع الــسلعة التــي وصــفت لــه مــن خــلال شــها

المخـزون لا تعــدو ســوى صــك يـبرز ويبــين حقيقــة الــسلعة المتعاقـد عليهــا، ولــيس قــبض 

شهادة المخزون قبضا للسلعة، ولما كانت بيوع السلع الدولية تتنوع بحيـث أن منهـا مـا هـو 

ه للأحاديـث طعام ومنها غير ذلك، فقد اتفق الفقهـاء عـلى عـدم جـوز بيـع الطعـام قبـل قبـض

 الصحيحة الصريحة في الطعـام، بـل نقـل ابـن قدامـة عـن ابـن المنـذر الإجمـاع عـلى ذلـك

 أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعامـا فلـيس لـه أن يبيعـه حتـى يـستوفيه، ولـو ": فقال

ولمـا كـان . )١("دخل في ضمان المـشتري، جـاز لـه بيعـه والتـصرف فيـه، كـما بعـد القـبض

وع الدولية من المنقولات المتنوعة بين معادن ثمينة وغيرهـا والحبـوب غالب السلع في البي

والنفط، وقد اختلفوا في غـير الطعـام هـل يجـوز اجـراء عقـد البيـع عليـه قبـل قبـضه اكتفـاء 

بقبض شهادة المخزون؟، أم لابد من قـبض هـذه الـسلع قبـل بيعهـا والتـصرف فيهـا تـصرفا 

 : ألة على ثلاثة أقوالناقلا للملك، اختلف الفقهاء في هذه المس

   فتبـاين الأحاديـث الـواردة عـن رسـول االله : ا  فبعـضها قـصر البيـع قبـل ،

 .ا في كل مبيع�امَالقبض على الطعام، وبعض الأحاديث جعله ع

، بـل ونقـل ابـن )٣()٢(بيـع الطعـام قبـل قبـضهعـدم جـواز اتفق الفقهاء على :   ااع  

                                                        

 .)٨٣/ ٤(المغني لابن قدامة  ) ١(

ــاج ) ٢( ــاج )٤٠١/ ٤( تحفــة المحت ــة المحت ــي )٨٦/ ٤(، المغنــي )٨٤/ ٤(، نهاي ، شرح الــسنة، محي

شـعيب : تحقيـق )١٠٧/ ٨(السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفـراء البغـوي الـشافعي

 -هـــ ١٤٠٣الثانيـة، :  دمـشق، بــيروت، ط-المكتـب الإســلامي : طمحمــد زهـير الــشاويش -الأرنـؤوط

 . م١٩٨٣

 :  هذا النوع من البيع، شرطينلعدم صحة لكنهم شرطوا ) ٣(



 )٦٨( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

  :قولينواختلفوا في غيره على ، المنذر الإجماع في هذا

، ذهـب جواز بيع المبيع قبـل قبـضه إن كـان مـن غـير الطعـاميرى أصحابه : اولال  

  .)٢(، والمختار عند الحنابلة)١(إلى ذلك، المالكية

 ل اام : المبيـع قبـل القـبض مطلقـا سـواء أكـان مـن  بيـععدم جوازيرى أصحابه 

ــالطعــام أم مــن غــيره ، )٣( أبــو يوســف ومحمــد بــن الحــسن مــن الحنفيــة: ك، ذهــب إلى ذل

 .)٥(رواية عن الإمام أحمدو، )٤(الشافعيةو

 ل اذهـب  المبيع قبـل القـبض مطلقـا إلا العقـار بيععدم جوازيرى أصحابه : ا ،

                                                                                                                                               

 أن يكون الطعام مأخوذا بطريق المعاوضة، أي في مقابلة شيء، بإجـارة أو شراء أو صـلح أو أرش -أ 

 . جناية، أو آل لامرأة في صداقها، أو غير ذلك من المعاوضات، فهذا الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه

 . ه الطعام بهبة أو ميراث، مما ليس أخذه بعوض، فيجوز بيعه قبل قبضهأما لو صار إلي

العدد، فيشتريه بكيـل، ويبيعـه قبـل قبـضه، سـواء أباعـه   وأن تكون المعاوضة بالكيل أو الوزن أو-ب 

ا، سـواء أباعـه جزافـا أم ًأما لو اشتراه جزافا، ثم باعه قبل قبضه، فيكون بيعه جائز، جزافا أم على الكيل

ولـو ، ًا ولا كـيلاً، لم يجز لـه بيعـه قبـل قبـضه، لا جزافـًفلو اشترى طعاما كيلا: وعلى هذا،  الكيلعلى

أحمـد الـدردير / ، الـشيخالـشرح الكبـير. اشتراه جزافا، جاز له بيعه قبل قبضه، مطلقا، جزافا أو كـيلا

بـن أحمـد بـن أبـو القاسـم، محمـد ، القـوانين الفقهيـة، دار الفكر: ، ط)٣/١٥١( على مختصر خليل

، شرح الزركـشي عـلى مختـصر الخرقـي )١٧٠:صــ(محمد بن عبد االله، ابن جـزي الكلبـي الغرنـاطي

)٥٣٨/ ٣ .( 

/ ٣(بدايــة المجتهــد .  وفي روايــة أنــه لا يجــوز بيــع المكيــل والمــوزون والمعــدود إلا بــالقبض) ١(

 ). ١٥١/ ٣(للشيخ الدردير ، ، الشرح الكبير)١٦٣

 ). ٥٣٨/ ٣(ح الزركشي على مختصر الخرقي ، شر)٨٦/ ٤(المغني  ) ٢(

 ،)١٤٧/ ٥(الدر المختار ) ٨/ ٢(، الاختيار لتعليل المختار )٥٩/ ٣( الهداية) ٣(

 ). ٢٦٣/ ٢(، حاشيتا قليوبي وعميرة )٨٤/ ٤(نهاية المحتاج  ) ٤(

  ).٥٤٥/ ٣(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي )٨٦/ ٤(المغني  ) ٥(



  
)٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 .)١(الإمام أبو حنيفة ورواية عن أبي يوسف: إلى ذلك

دتاوا   

  ب ال ألا ا  نول ا : لا يصح بيع الطعام قبل القبض، أما غيره فيجـوز

 .، من السنة، والإجماع، والأثر، والمعقولبيعه قبل قبضه

أو :ا :  

 وَ« ،    اَْعَ ط: »     ُَِَ َ ُْِَ  ًَقول النبـي  -١

آ  و : « )٢(. 

 ا لغلبة تغـير الطعـام دون الحديث على النهي عن بيع الطعام قبل قبضه؛ دل : و

 .)٤(إباحة ما سواه قبل قبضه، ودل بمفهومه على )٣(ما سواه

٢-   ا  روي - ا ل-ر  : »  ِَا ِ َِا ُِأ ُْ

   ،ِرَاِ ُِوَأ ،ارا وآ ،مم ِا ُْَ ،َِمَما ُُوَآ    ِ ََُو
  ُ ،ََ ِْَ :               ُُوَآ ،ِمَمِ ُِ ،ِَِ َِا ُِأ مإ ِلَ اَُر َ

    لَ ا ،َِمَما ُُوَآ ،ِرَاِ ُِوَأ ،َِرَااَََو ِْَ ُا َ ِ :" َسَ 

 .)٥( »إذَا أ َِْَ ْِِ َُُْَ و  ء

                                                        

 ).٨٠/ ٤(تبيين الحقائق ) ١٤٧ /٥(الدر المختار   ) ١(

بيع / البيوع، ب/ صحيح البخاري، ك: يراجع. -رضي االله عنهما- ابن عباس من حديثه ي متفق عل) ٢(

 ). ٦٨/ ٣) (٢١٣٥(رقم ، الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك

/ ٣(لـدردير، الشرح الكبـير للـشيخ ا)١٦٣/ ٣(بداية المجتهد ، )٣٤٩/ ٤(فتح الباري لابن حجر  ) ٣(

١٥١ .( 

 ). ١١٦/ ٤(، الشرح الكبير)٨٦/ ٤(المغني  ) ٤(

هـذا حـديث صـحيح عـلى شرط مـسلم ولم :  الحـاكموقـال،  أخرجه أبـو داود والنـسائي والحـاكم) ٥(

، )٢٥٠/ ٣) (٣٣٥٤(في اقتضاء الذهب مـن الـورق، رقـم / البيوع، ب/ سنن أبي داود، ك. "يخرجاه 

البيـوع، رقـم / ، المـستدرك عـلى الـصحيحين، ك)٢٨١/ ٧) (٤٥٨٢(البيـوع، رقـم / سنن النـسائي، ك

)٥٠/ ٢)(٢٢٨٥ .( 



 )٧٠( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

ا قبــل قبــضه، وهــو أحــد عــلى جــواز التــصرف في الــثمن دل الحــديث: و 

 .، فيجوز في العوض الآخر)١(العوضين

٣- َ ِى اََْا ِََُ ْ ِا ِْَِ َل ،ََُ ْِ اًَ َََو ِْَ ا  :

»َْِ َ ِِ ُَْَ ََُ َْ ِا َْَ َ  َُ« )٢(. 

ا ٣( قبل القبض التصرف في المبيع بالهبةدل الحديث على جواز: و(. 

ًم :ع:  

ا، فلـيس لـه أن يبيعـه حتـى ًأجمع أهل العلم عـلى أن مـن اشـترى طعامـ«: لمنذر ابن اقال

 .)٤(»يستوفيه

ا خص الطعام دون غيره من البيوع:و . 

ً :ا :  

١-         ا ر  ل ا : »          ؛َزُ َونَ ا َا ُرأ

  نَْُ     ِا لَر ِْَ - -  هَ أن         ِِر وهُ إْُ  ،م  « )٥( 

                                                        

 ). ١١٦/ ٤(، الشرح الكبير)٨٦/ ٤(المغني  ) ١(

في سـفر، فكنـت عـلى  كنا مع النبـي :  قال- أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي االله عنهما) ٢(

ٍبكر صعب لعمر، فكان يغلبني، فيتقدم أمام القوم، فيزج ْ ره عمـر ويـرده، ثـم يتقـدم، فيزجـره عمـر ويـرده، َ

، فقال النبـي فباعه من رسول االله » بعنيه«: هو لك يا رسول االله، قال: ، قال»بعنيه«: لعمر فقال النبي 

 :» إذا / البيـوع، ب/ صـحيح البخـاري، ك: يراجـع. »هو لك يا عبد االله بن عمـر، تـصنع بـه مـا شـئت

، ل أن يتفرقا، ولم ينكر البـائع عـلى المـشتري، أو اشـترى عبـدا فأعتقـهاشترى شيئا، فوهب من ساعته قب

 ). ٦٥/ ٣) (٢١١٥(رقم 

 ) ٨٧/ ٤(المغني ، )١٠٩/ ٨( شرح السنة للبغوي ) ٣(

 ). ١١٦/ ٤(، الشرح الكبير)٨٣/ ٤( المغني ) ٤(

 ، المبــدع في)٨٣/ ٤( المغنــي ،)١٠١٢( بــرقم )٣٣٢: ـصــ(مختــصر صــحيح البخــاري للزبيــدي  ) ٥(

 ). ١١٦/ ٤(شرح المقنع 



  
)٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

  .)١(دل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، وبمفهومه على حل بيع ما عداه

٢-      ل ا- ا ر-: »       ،ا نا  ي ام 

ل ار م  م  م  ٢( »أن م(. 

  } مْَ ََ رْَْُ ْ َ ْ {: سألت أبا عبد االله، عن قوله:  قول الأثرم -٣

 .)٣( يقبضههذا في الطعام وما أشبهه، من مأكول أو مشروب، فلا يبعه حتى: قال

ًل : راا  :بـل الملـك ، القبض في البيع ليس من تمام العقد كما هـو في الـرهن

، )٤(وإن كـان في يـد البـائع، ويكـون نـماء المبيـع لـه بـلا نـزاع، يحصل قبل القبض للمشتري

  .وخرج عن ذلك بيع الطعام؛ لورود النهي فيه

 المبيـع قبـل قبـضه، سـواء أكـان لا يـصح بيـع:  ان ام ال أب ال   

 :لأثر، والمعقول وامن السنة،ا، وإن أذن البائع، وقبض الثمن، ً أم عقارًمنقولا

أو :ا :  

َ رَُلَ اِ، إم أَْي َِ َْ َِَ  :ُ :       َ ًُُا أََْهُ، لَ      -١

َُ ََو ،َْِ ِ ِََل َ ُ :"ُَِَ َ ُْِَ  ،ًْَ َْََْذَا ا «)٥(. 

 ا َّدل الحديث : و ْأنه لا يجوز بيع أي سلعة شريـت إلا بعـد قـبض البـائع على َ َ ِ ُ

َلها واستيفائها
ِ َِ ْ َ)٦(. 

                                                        

 ). ٣٢٤/ ١( منار السبيل) ١(

 ). ٣٢٥/ ١(، منار السبيل)٨٣/ ٤(المغني ) ٢(

 ). ١١٦/ ٤(الشرح الكبير  ) ٣(

 ). ٣٤٣/ ٢٠(مجموع الفتاوى ، )٨٧/ ٤(المغني لابن قدامة  ) ٤(

حـديث صـحيح : شـعيب الأرنـؤوطقـال ، مسند أحمد، مـسند حكـيم بـن حـزام.   أخرجه أحمد) ٥(

 . )٣٢/ ٢٤) (١٥٣١٦(رقم ، لغيره

 ). ١٨٨/ ٥(، نيل الأوطار )١٩/ ٢(سبل السلام  ) ٦(



 )٧٢( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

٢- ل ا   :» ْ َ ُْر َو ،ْَ ِ نطْَ َو ،ٌْََو ٌَ ِَ 

كَْِ َْ َ ُْَ َو ،ْَْُ«)١(.  

 ا معنى ربح مـا لم دل الحديث على عدم صحة البيع قبل القبض، حيث إن : و

ا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه مـن البـائع، ًأن يشتري متاع: مثل، ربح ما بيع قبل القبض: يضمن

فهذا البيع باطـل، وربحـه لا يجـوز؛ لأن المبيـع في ضـمان البـائع الأول، ولـيس في ضـمان 

 .)٢(لعدم القبض؛ المشتري منه

مََ أنْ َُعَ اَْُ ُْَ ُعُ ُَ َزََ ارُ إ :»          لنبـي  انهي -٣

ْِَ٣(»ر(. 

 ا المـراد بحـوز دل الحديث على عدم صحة البيـع قبـل القـبض، حيـث إن : و

 .)٤(وجود القبض: التجار

ًم :ا :  

 قال بعد روايته لحديث النهي عن بيـع الطعـام - رضي االله عنهما- ابن عباسما روي عن 

 .)٥(  »وَ أْَ  ُِْءٍ إُْِ « : قبل قبضه

                                                        
حـديث : قـال الترمـذي، -رضي االله عـنهما-من حديث ابن عمر أخرجه أحمد والترمذي والحاكم، ) ١(

مـسند : يراجـع. لمين صـحيحهذا حديث على شرط جملة من أئمة المس: حسن صحيح، وقال الحاكم

مـا جـاء في كراهيـة بيــع مـا لـيس عنـدك، رقــم / ب، ، سـنن الترمــذي)٢٥٣/ ١١)(٦٦٧١(أحمـد رقـم 

، نـصب الرايـة )٢/٢١)(٢١٨٥(البيـوع، رقـم / المستدرك عـلى الـصحيحين، ك، )٥٢٧/ ٣)(١٢٣٤(

)١٨/ ٤ .( 

 . )٢٤١/ ٣(كشاف القناع ، )٢١٣/ ٥(نيل الأوطار  ) ٢(

/ البيـوع، ب/ سـنن أبي داود، ك: يراجـع. حديث زيد بن ثابـت ، من  داود، والحاكم أخرجه أبو) ٣(

البيوع، رقم / ، المستدرك على الصحيحين، ك)٢٨٢/ ٣)(٣٤٩٩(في بيع الطعام قبل أن يستوفي، رقم 

 ). ٣٢/ ٤(، نصب الراية )٤٦/ ٢)(٢٢٧١(

 )  ٢٦٣/ ٢(، حاشيتا قليوبي وعميرة )٤٦١/ ٢(مغني المحتاج ) ٤(

) ٢١٣٥(رقـم ، بيع الطعام قبل أن يقـبض، وبيـع مـا لـيس عنـدك/ البيوع، ب/ صحيح البخاري، ك ) ٥(

)٦٨/ ٣ .( 



  
)٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ً :لا :  

 ولم يتم الملك عليه فلم يجز ، لانفساخ العقد بتلفه؛ فيبل القبض ضعالملك ق -١

 .)١(ا، وذلك لإطلاق الحديثً أو موزونًبيعه، كما لو كان غير متعين، وكما لو كان مكيلا

ِاجتماع ضمانين على شيء واحد؛ إذ لـو لا يصح البيع قبل القبض؛ لأنه يشتمل على  -٢ ْ َ ََ َُ ْ
ِ

ًصح لضمنه المشتري أيض َُ َ
ِ  . )٢(ا له، وعليهًللثاني قبل قبضه فيكون مضمونا َ

  ب ال ألا  نا إلا في ، مطلقـا قبـل القـبضالمبيعلا يصح بيع : ا 

 :العقار بالسنة والقياس والمعقول

أو :ا :  

، إم أَْي َ    ِَ َ ًُُ رَُلَ ا :ُ :  ِلَ، حديث حكيم بن حزام-١

  .)٣(» ذَا اَْِ ِ :"ُَِَ َ ُْِَ  ،ًْَ َْََْ، و َ ُَُ ََلَ

 ا وخرج عـن ذلـك العقـار؛ ع قبل القبضدل الحديث على عدم صحة البي: و ،

ُلأنــه لا يتــوهم انفــساخ العقــد في العقــار بــالهلاك، بخــلاف المنقــول ََ ُ ُ
ِ ْ َّ ولأن العقــار مقــدور ؛ َ

ًالتسليم، ولا يرد عليه الهلاك إلا نادر َْ َ ِ ِ ُّا، والنادر لا يعتد بهَّ َ ْ ُ
)٤(. 

 .)٥( »ََرْَ ْَ  اََةِ، وْَ ْََ ا : » النبي نهي-٢

 ا َالاحـتراز عـن الغـرر واجـب مـا أمكـن، وذلـك فـيما دل الحديث على أن : و َ
ِ ْ

ِ

عـلى تقـدير هـلاك المبيـع في يـد البـائع، وإذا هلـك ، يتصور فيه الغرر، وهو المبيع المنقول

                                                        

 .)٨٦/ ٤(المغني ، )٤٠١/ ٤(، تحفة المحتاج )١٠٣: صـ(منهاج الطالبين  ) ١(

 ). ٤٠١/ ٤(تحفة المحتاج  ) ٢(

 .  سبق تخريجه) ٣(

 . )٨/ ١٣(، المبسوط )٨٠/ ٤(تبيين الحقائق  ) ٤(

بطــلان بيــع / البيــوع، ب/ صــحيح مــسلم، ك: يراجــع.  أخرجــه مــسلم، مــن حــديث أبي هريــرة) ٥(

 ). ١١٥٣/ ٣)(١٥١٣(الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، رقم



 )٧٤( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

، وهـذا عقد، فيتبين أنه باع ما لا يملك، والغـرر حـرام غـير جـائزالمبيع قبل القبض ينفسخ ال

ولأن العقـار مقـدور ؛ لأنه لا يتـوهم انفـساخ العقـد في العقـار بـالهلاك؛ العقارغير وارد في 

 .)١(اًالتسليم، ولا يرد عليه الهلاك إلا نادر

م :سا :  

لأنـه لا غـرر ؛ ضه، فإنـه جـائز التصرف في الثمن قبـل قبـيقاس بيع العقار قبل قبضه على

لأن المطلـق ؛ فيه، كالتصرف في المهـر وبـدل الخلـع والعتـق وبـدل الـصلح عـن دم العمـد

َقد وجد، لكن الاحتراز عن الغرر واجـب مـا أمكـن، وذلـك فـيما يتـصور  وللتصرف الملك َ
ِ ْ

ِ

 .)٢(فيه الغرر، وهو المبيع المنقول، لا العقار

 :  ال

وهـو - العاقـل البـالغ في محلـه -صدر من أهله-و الإيجاب والقبولوه-ن ركن البيع إ 

ــه -المــال المملــوك ــوهم انفــساخ العقــد في ــه لا يت ــه؛ لأن  وهــو يقتــضي الجــواز ولا غــرر في

 .)٣(بالهلاك

  :ال ار و ار

 المبيـع قبـل لا يـصح بيـع: ما ذهب إليه أصـحاب القـول الثـاني القـائلون :ال ار 

 .ه مطلقا سواء في ذلك الطعام وغيرهقبض

 : ار 

 .)٤(أن المالكية يقولون بأن المبيع الموصوف لابد فيه من القبض -

التصرف في المبيع قبل القبض يترتب عليه ربح مالم يضمن لأن الـضمان لا ينتقـل  -

                                                        

 ). ٨٠/ ٤(، تبيين الحقائق )١٤٧/ ٥(الدر المختار  ) ١(

 ). ٨/ ١٣(، المبسوط )٨٠/ ٤(تبيين الحقائق  ) ٢(

 ). ٢٤٨/ ٨(ية البنا، )٥٩/ ٣(الهداية ) ٣(

/ ٣(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي )٣/١٥١( الدردير ،الشرح الكبير، على مختصر خليل ) ٤(

٥٣٨.( 



  
)٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 . عن ربح مالم يضمنإلى المشتري إلا بالقبض وقد نهى النبي 

بل القبض من قبيل غير مقـدور عـلى تـسليمه وبيـع مـالم يقـدر التصرف في المبيع ق -

 .على تسليمه باطل كبيع العبد الأبق والجمل الشارد

الضمان لا ينتقل من البائع إلى المشتري بالعقد وإنما بالقبض فعتبر القـبض شرطـا  -

 .للتصرف

إن لم يــتمكن المــشتري مــن القــبض الحقيقــي باليــد ولا بــالقبض الحكمــي بعــدم  -

 من التصرف فإنه لا يقدر على تسليم المبيع وإن كان مالكا له بالعقـد فكـان مـن قبيـل المانع

بيع مالا يقدر على تسليمه، وبيع مالم يقدر عـلى تـسليمه باطـل كبيـع العبـد الأبـق والجمـل 

 .الشارد، فاشترط القبض حقيقة أو حكما

لقبض مطلقـا سـواء أكـان لا يصح بيع المبيع قبل ا: الثاني القائلوبناء على اختيار القول 

من الطعام أم من غـيره، فـإن المـشتري في بيـوع الـسلع الدوليـة لا يـصح بيعـه للـسلعة التـي 

 .اشتراها قبل قبضها؛ لأنها ما زالت على ضمان البائع ولا ينتقل الضمان إلا بالقبض

  ولكن هل تعتبر التخلية بـين المـشتري والمبيـع وتـسليم شـهادة المخـزون مـن القـبض 

 :ي يبيح للبائع التصرف في المبيع وينتقل به الضمان؟، هذا ما نتناوله في الفرع التاليالذ

  

   



 )٧٦( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

ا ون: ادة ا   نوا ت ا:  

يـأذن البـائع للمـشتري ، بـأن  رفـع الموانـع، والتمكـين مـن القـبض:إذا كانت التخلية هي

 الحائل بيـنهما عـلى  بحيث يرفعنع من تسليم المشتري إياهبقبض المبيع عند عدم وجود ما

وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه فيجعل البائع مـسلما للمبيـع، والمـشتري قابـضا لـه، 

 .)١( وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البائع

أن : فالتخلية جـزء مـن القـبض وموصـل إليـه، حيـث تفـترق عـن القـبض بـأمرين أولهـما

ــأمور أخــر التخليــة نــو ــواع القــبض؛ لأن القــبض كــما يحــصل بالتخليــة يحــصل ب ع مــن أن

أن التخلية تكون من فعـل البـائع والقـبض يكـون : كالمناولة باليد والنقل والإتلاف، والثاني

َّخـلىمن فعل المـشتري، فـإذا   البـائع بـين المـشتري والمبيـع بمنـع الحـال بيـنهما حـصلت َ

 .)٢(صل لإمكانية تصرفه في المبيع بدون حائلالتخلية ويكون القبض من المشتري حا

والتخلية نوع من أنواع التسليم؛ لأنـه إعطـاء الـشيء سـالما خالـصا، والتخليـة تـسليم في 

 .)٣(العقار وفي المنقول بحسب العرف والعادة، والقبض أثر لهذا التسليم

يـه بعقـد وبناء على أن المختار من أقـوال الفقهـاء اشـتراط قـبض المبيـع قبـل التـصرف ف

معاوضة، وإذا كانت عملية البيع والشراء في بيوع السلع الدولية تمـنح المـشتري الحـق في 

استيفاء السلعة في أي وقت شاء بعد إجراء العقد وتسلم شهادة المخزون، ومعنـى ذلـك أن 

البــائع قــد خــلا بــين المــشتري وبــين المبيــع، فهــل تعتــبر التخليــة قــبض ويجــوز للمــشتري 

بيع بمقتضى هذا القبض، وينتقـل بمقتـضى هـذا التخليـة الـضمان مـن البـائع التصرف في الم

 . إلي المشتري؟، أم لابد في القبض من الأخذ باليد؟

                                                        

) ١٧/ ٣٨( تاج العـروس ،)٥٤: ـص(حرف الخاء التعريفات الفقهية ) ١٢٢: صـ(القاموس الفقهي  ) ١(

 .)خلى(مادة 

 .)٢٤٤/ ٣(القناع عن متن الإقناع ، كشاف )٢٤٤/ ٥(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ) ٢(

 ).١٤٥/ ٣(الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي  ) ٣(



  
)٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
  :  ااع

ــار )١(اتفــق الفقهــاء عــلى أن التخليــة يحــصل بهــا القــبض في العقــار ، واختلفــوا في اعتب

 . التخلية قبضا في المنقول على قولين

  )٢( يرى أصحابه أن التخليـة يحـصل بهـا القـبض، ذهـب إلى ذلـك الحنفيـة:ال اول 

 . )٤( ، ورواية عن الحنابلة)٣(والمالكية

 مل اــك : ا ــب إلى ذل ــبض، ذه ــا الق ــصل به ــة لا يح ــحابه أن التخلي ــرى أص ي

 .    )٦( والحنابلة في رواية)٥(الشافعية

  :اد وات

ــلالقا: ال أب ال اول  ــاس : ئ ــبض، بالقي ــا الق ــصل به ــة يح أن التخلي

 :والمعقول

س: أوا   : 

بالقياس على اعتبار التخلية قبض في العقار، فكما أن التخليـة في العقـار قـبض فكـذلك 

                                                        

الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ، )٥٦٢/ ٤(الدر المختار وحاشية ابن عابدين  ) ١(

)١٤٥/ ٣( 

فة المحتـاج  تح،)٢٧٥/ ٩( المجموع شرح المهذب ،)١٩٩/ ٣(حاشية الصاوي على الشرح الصغير 

  )٨٥/ ٤(المغني لابن قدامة ) ٤١٠/ ٤(في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي 

 )٢٤٢٧/ ٥(التجريد للقدوري ، )٢٤٤/ ٥(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ) ٢(

 .)١٩٩/ ٣(حاشية الصاوي على الشرح الصغير  ) ٣(

 )٥١٣/ ١١(اجح من الخلاف ت التركي الإنصاف في معرفة الر) ٨٥/ ٤(المغني لابن قدامة  ) ٤(

 ).٢٦٩/ ٢(حاشيتا قليوبي وعميرة ، )٢٨٣/ ٩(المجموع شرح المهذب  ) ٥(

ًالقبض في جميع الأشياء بالتخلية مع التميـز، لأنـه قـبض فـيما لا ينقـل فكـان قبـضا في :  وفي رواية) ٦(

 الإنصاف في معرفة الـراجح ،)١٩/ ٢(الكافي في فقه الإمام أحمد ، )٨٥/ ٤(المغني لابن قدامة . غيره

  )٥١٣/ ١١(من الخلاف ت التركي 



 )٧٨( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

 .)١(في المنقول بجامع أن كلا منهم مبيع خلا البائع بين المبيع والمشتري

 :يمكـن قبـضه إلا بالتخليـة وقـد ثبـت ذلـك بأنه قياس مـع الفـارق؛ لأن العقـار لا 

 .)٢(بالعرف، بخلاف المنقول

بأن اعتبار التخلية في قبض المنقول إنما هي أقـل مـا يثبـت بـه القـبض، :  أن ب  

 . ولا يمنع ذلك اعتبار المناولة باليد أو النقل وغيره مما هو معتبر في القبض

م :لا : 

ع ودفــع المــانع مــن أن يتــصرف المــشتري في ملكــه تــصرف  إذا كانــت التخليــة هــي رفــ

 .)٣(الملاك فقد ثبت القبض المطلوب شرعا

 : بأن التخلية لا علاقة لها بالقبض المطلـوب شرعـا؛ لأن التخليـة إنـما هـي فعـل

البائع وهي الإقباض، ولكن المطلوب في الشرع هو القـبض الـذي هـو مـن فعـل المـشتري 

ــاض وإن توقــف عــلى التخليــة  مــن قبــل البــائع، فــالمطلوب مــن البــائع التخليــة وهــي الإقب

 .)٤(والمطلوب من المشتري القبض، ولا يغني الإقباض عن القبض

 اشــترط القــبض في المبيــع، وقــبض العقــار اكتفــي فيــه بــأن النبــي :  أن ب

بالتخليـة فكــذلك غــيره، وكــذلك الواجــب عــلى المــؤجر التخليــة وتمكــين المــستأجر مــن 

 . لانتفاع فلو لم ينتفع المؤجر لا يقال انتفى القبضا

مل اب ال ألا يحصل بالتخلية قبض، من السنة والمعقول: القائل: ا: 

أو :ا : 

                                                        

 )٨٥/ ٤(المغني لابن قدامة  ) ١(

 )٢٨٣/ ٩(المجموع شرح المهذب  ) ٢(

 )٨٥/ ٤(المغني لابن قدامة  ) ٣(

/ ٣(روضـة الطـالبين وعمـدة المفتـين ) ٤٦٧/ ٢(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج  ) ٤(

٥١٦(. 



  
)٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

َحديث ابن عمر قال  -١ َ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ)      ِا لَُر نََز ِ      ْَ َْَ ُَْَ ََعُ اََْم

َ     ُََِنْ مأ َْ ُاهَِ نَ هُ إَْَْي اِا نَا ْِ ِِِْمِ َمُُ(  ٍَوَار َِو) 

  .)١( )ن مَ ُََِ مَ ْِ ُَْمِِأ مََْي اْِ ََ اَنَِ اََ مَ رَُلُ 

  ودل الحديث على أن قبض المبيع لا يحـصل إلا بنقلـه مـن المكـان الـذي : ا

 .)٢(اشتري فيه حتى يمكن للمشتري بيعه

  : شرط النقـل والتحويــل إنـما هـو في بيـع الجــزاف دون غـيره؛ لاشـترط الكيــل

 والوزن في المكيل والموزون؛ لدفع مادة النـزاع بـين البـائع والمـشتري لكـن تقـدير الـسلع

الآن يتم بوسـائل الكترونيـة متطـورة لا يتـصور فيهـا الخطـأ، كـما أن صـفة المبيـع في بيـوع 

 . السلع الدولية أنه لا يقبل التقسيم إلا بقدر معين

٢- م    ل ار  :»            رُ إا ََزُَ َ ُعَْُ ُْَ ُعَ اَُ ْنأ ََم

ْِَ٣(»ر(. 

 ا و : نهـى النبـي عـن بيـع الـسلعة حتـى يحوزهـا التـاجر وينقلهـا مـن رحـل 

البائع إلى رحل المشتري فدل على أن القـبض المطلـوب المبـيح لبيـع المبيـع لا يكـون إلا 

  .بالنقل والتحويل، فيما يقبل النقل

 : بأن المرجع في القبض هو العرف والعرف في بيـوع الـسلع الدوليـة إنـما يكـون

خلية التي تطلق يد المشتري في التـصرف في المبيـع، كـما أن الحـوز إلى الرحـل لـيس بالت

 .)٤(بشرط

                                                        

  رقــم)١١٦١/ ٣(صــحيح مــسلم . جــه مــسلم في صــحيحه مــن حــديث عبــد االله بــن عمــر أخر) ١(

)١٥٢٧( . 

  )٨٥/ ٤(المغني لابن قدامة  )٢٨٣/ ٩(المجموع شرح المهذب  ) ٢(

سـنن أبي داود ت . ت أخرجه أبو داود في السنن والحاكم في المستدرك من حديث زيـد بـن ثابـ ) ٣(

 ).٢٢٧١(رقم ) ٤٦/ ٢(ستدرك على الصحيحين للحاكم ، الم) ٣٤٩٩(رقم ) ٣٥٨/ ٥(الأرنؤوط 

 )٢٧٥/ ٩(المجموع شرح المهذب  ) ٤(



 )٨٠( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

 :ا  ال

، وفـيما لا يحتمـل القـبض ؛ لأنـه القـبض حقيقـةالتناول باليدالأصل في القبض هو  -١

 .)١(باليد أقيم النقل مقامه فيما يحتمل النقل، وما لا يحتمل النقل أقيمت التخلية مقامه

 : نسلم بأن الأصل القـبض باليـد ومـع فـإن لم يمكـن باليـد يكـون بالنقـل فـإن لم

يمكن النقل كان بالتخلية، لكن القول بعدم الإمكان مرجعه إلى العرف والعادة وهي متغـيرة 

بتغير الزمان والمكان وقد اعتبرت التخلية قبض في مثـل هـذا الزمـان يـستطيع المـشتري أن 

 .صرف المالك في ملكه بدون منازعة فكان التخلية قبضايتصرف في المبيع ت

ذهب بعض الحنفية إلى أن التخلية بداية القبض بهـا ينتقـل الـضمان مـن البـائع إلى  -٢

 .)٢(المشتري لكن لا تبيح للمشتري التصرف في المبيع حتى تمام النقل والتحويل

 :وانـع ولا منازعـة بأن وجود التخلية وهـي إمكانيـة التـصرف مـن المـشتري بـلا م

وانتفال الضمان من البائع إلى المشتري يجعل الربح الحاصـل للمـشتري مـن البيـع حلـل؛ 

لأنه ربح ناتج عن ضمان والخراج بالضمان، ولأنه قادر على تسليمه لوجود التخلية فـانتفى 

 .أن يكون من بيع مالا يقدر على تسليمه فاعتبرت التخلية من تمام القبض

  :و ارال ار 

باعتبـار التخليـة مـن البـائع : ولعل القول المختار هو القـول الأول القائـل: ال ار 

  .قبضا للمشتري وينتقل بها الضمان

 : ويرجع سبب اختيار هذا القول إلى عدة أسباب منها: ار

تري، وإمـا لأن أن العبرة من النقل والتحويل إما لدفع مادة النـزاع بـين البـائع والمـش -١

المشتري إن باع قبل القبض يكون بـائع لمـا لا يملـك وهـو منهـي عنـه، والنـاظر في أحـوال 

                                                        

 ،)٢٤٤/ ٥(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ) ١(

ــار ،)٢٤٣٢/ ٥( التجريــد للقــدوري ،)٢٤٥/ ٥(بــدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع  ) ٢(  الــدر المخت

 .)٥٦٢/ ٤) (رد المحتار(وحاشية ابن عابدين 



  
)٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

البيــع والــشراء في هــذا الزمــان يجــد أن عــدم النقــل والتحويــل لا يــؤدي إلى نــزاع، كــما أن 

 .التخلية تمكن المشتري من التسليم لو باع لطرف ثالث فانتفى عدم القدرة على التسليم

ابلة يشترطون في القبض التخلية مع التمييز، وفي بيوع السلع الدوليـة يحـصل  الحن -٢

 .التمييز بشهادة المخزون التي يدون فيها كل ما يخص المبيع ويميزه عن غيره

رفـع المـانع مـن تـصرف المـشتري في المبيـع إن لم تتـوفر كـان : التخلية التـي هـي -٣

لى تـسليمه؛ لأنـه في يـد البـائع، فـإذا تصرف المشتري في المبيع من باب بيـع مـالا يقـدر عـ

 .خلا البائع بين المشتري والمبيع كان مقدورا على تسليمه فكانت التخلية قبضا

 M Æ  Å  ÄL  - تعــالى ومنــه قولــهجعلــه ســالما خالــصا : التــسليم لغــة -٤

تـسليم المبيـع إلى المـشتري هـو جعـل وأي سالما خالصا لا يشركه فيه أحـد ] ٢٩: الزمر[

خالصا لـه بحيـث لا ينازعـه فيـه غـيره، وهـذا يحـصل بالتخليـة : ا للمشتري أيالمبيع سالم

 .)١( فكانت التخلية تسليما من البائع، والتخلي قبضا من المشتري

 الغالــب في بيــوع الــسلع الدوليــة أن المبيــع لــيس في يــد البــائع وإنــما في يــد أجــير  -٥

يع لـيس في يـد البـائع مكلف بالحفظ وهـو المـستودع الـذي يعمـل لـصالح البورصـة فـالمب

 .وإنما يمنح البائع المشتري ما يمكنه من استيفائه وهي شهادة المخزون

لما كانت مصروف النقل على المشتري فهو الذي يتحمل وهو الذي يحـدد موعـد  -٦

النقل، وكذلك فإن المبيع إن كان عليه أجرة للحفظ فأجرتها ثابتة على المشتري مـن وقـت 

 المــشتري مــن وقــت الــشراء فــدل ذلــك عــلى تحقــق قــبض الــشراء، ويكــون ضــمانه عــلى

 .المشتري للمبيع فعليا

ــه إلى العــرف، كــالإحراز، ويجــب القــبض مطلــق في الــشرع، إذا كــان -٧  الرجــوع في

                                                        

 .)٢٤٤/ ٥(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   )١(



 )٨٢( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

    .)١( ، فإن البائع إذا خلا بين المشتري والمبيع مع ما يثبت ملكيته فقد تم القبضوالتفرق

ويكـون باليـد في القـبض  والـتمكن منـه، المبيع حيازة :القبض في اصطلاح الفقهاء -٨

الحقيقــي أو بعــدم المــانع مــن التــصرف فيــه في القــبض الحكمــي، والمرجــع في تحديــد 

  .القبض إلى العرف، ولذلك فهو يختلف من زمن إلى زمن

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجـدة  -٩

 آذار ٢٠-١٤ـ الموافـــق هــــ١٤١٠ شـــعبان ٢٣-١٧ في المملكـــة العربيـــة الـــسعودية مـــن

ــارس( ــوع م،١٩٩٠) م ــصوص موض ــبض: (بخ ــا، : الق ــستجدة منه ــة الم ــوره، وبخاص ص

 :قرر ما يلي ،)وأحكامها

قــبض الأمــوال كــما يكــون حــسيا في حالــة الأخــذ باليــد، أو الكيــل أو الــوزن في :أو � ِّ

ًتبارا وحكما بالتخلية مـع التمكـين الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اع ً

وتختلـف كيفيـة قـبض الأشـياء بحـسب حالهــا . �مـن التـصرف ولـو لم يوجـد القـبض حــسا

 .ًواختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها

 :ومن صور القبض الحكمي

 .مباشرة أو بحوالة مصرفيةلمبلغ من المال في حساب العميل القيد المصرفي  -

قابل للسحب مباشرة بالعملة المسجلة عليـه فـإن تـسليمه  الشيك إذا كان له رصيد  -

 .يعتبر قبضا

ــتلام - ــم اس ــستندات الــصادرة باس ــل الم ــسلع العمي ــين لل ــا التعي ــي يحــصل به ، والت

 مــن التــصرف بهــا، كبوليــصة الــشحن وشــهادات العميــل المــشتريوالمعــدات، وتمكــين 

 .، تعتبر قبضالمخازن العمومية

 بمجــــرد إدراجهــــا آليــــا فــــي المحفظــــة  قبــضهاســمية يحــــصلالأســــهم الا -

                                                        

 )٨٥/ ٤(المغني لابن قدامة  ) ١(



  
)٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 . فــي البنــكباسم العميلالاســتثمارية 

التمييـز  بالحـصول عـلى بطاقتهـا الجمركيـة الأصـلية مـع  قبـضهاالسيارات يحصل -

 . تعيينهاو

 يحصل القبض بالتمييز في مخـازن البـائع كـما يحـصل بالحيـازة، وتكـون في يـد  - ١٠

 .في البيع من غير نقل أو تحويل إذا ميزت فالتخلية قبضا البائع أمانة،

 إذا كان المرجع في كيفية القبض إلى العرف والعادة، والعرف متغير من زمـن إلى  - ١١

زمن فإن ما يكـون قبـضا في زمـن لا يحـتج بـه عـلى زمـن آخـر؛ لأن الأصـل تغـير الأعـراف 

 .وبالتالي تغير صور القبض وكيفيته

 : وء  ا

قل بها الضمان فإن هلك المبيع بعد التخلية كليا أو جزئيـا فـإن فإن التخلية قبض ينت -

 .ضمانه على المشتري

 .يد البائع على المبيع بعد التخلية يد أمانة لذلك لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير -

إذا كانت بيوع السلع الدولية من قبيل بيـع الغائـب عـلى الـصفة والجمهـور عـلى أن  -

ــع تــسليم شــهادة الــضمان لا ينتقــل بمجــرد العقــ ــة م ــإن التخلي ــد مــن القــبض ف د وإنــما لاب

 .المخزون قبض ينتقل به الضمان



 )٨٤( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

  ا وات
  :  من خلال العرض السابق تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصیات، من أهمها ما یلي

أو :ا م:  

 .تلعب بورصة السلع دورا هاما وحيويا في الاقتصاد الوطني -١

لف حكم التعامل عـلى شـهادات المخـزون في بيـوع الـسلع الدوليـة بـاختلاف يخت -٢

 .صورة البيع الواردة عليها

حيــث إنهــا تمثــل وتبــين في بيــوع الــسلع الدوليــة، أهميــة بالغــة شهادة المخــزون لــ -٣

 .صفات المبيع

 .تكفي شهادة المخزون في العلم بالمبيع وتحقق الرؤية لصحة البيع  -٤

 . بيوع السلع الدولية على أنها صكوك طعامتكيف شهادة المخزون في -٥

 وجود شهادة المخزون في بيوع السلع الدولية مـسوغ لجـواز بيـع المبيـع وإن كـان  -٦

 . غائبا

ــة  -٧ ــة لوجــود شــهادة المخــزون المعين ــسلع الدولي ــثمن في بيــوع ال لا يــشترط نقــد ال

 .للمبيع

 عليهـا وإنـما هـي لا تعتبر شهادة المخزون في بيوع السلع الدولية سـلعة يقـع العقـد -٨

 .صكوك تثبت لحاملها الحق في مبيع بمواصفات معينة

 يحصل القبض في بيوع السلع الدولية بتسليم شهادة المخزون ورفـع الموانـع مـن  -٩

 .تصرف المشتري في المبيع

ينتقل ضمن المبيع في بيوع السلع الدولية بتـسليم شـهادة المخـزون والتخليـة بـين  - ١٠

 .المشتري والمبيع



  
)٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
م :تا  

 .لابد أن تتضمن شهادة المخزون أسماء البائعين والمشترين - 

 .يفرض على السمسار أن يسلم شهادة المخزون إلى المشتري - 

لا تشارك المصارف الإسلامية في عملية التورق المصرفي المنظم في بيوع  - 

  . السلع الدولية



 )٨٦( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

اا:  
أو :ا:  

أبـو العـلا محمـد عبـد الـرحمن بـن عبـد : ؤلـفالم، تحفة الأحوذي بـشرح جـامع الترمـذي -١

  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، )ـهـ١٣٥٣: المتوفى(الرحيم المباركفورى 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه  -٢

محمـد : المحقـق، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخـاري الجعفـي: المؤلف، صحيح البخاري= 

 ـهـ١٤٢٢الأولى، : دار طوق النجاة الطبعة: الناشر، زهير بن ناصر الناصر

أبو داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بـشير بـن شـداد بـن : المؤلف، سنن أبي داود -٣

ْعمـرو الأزدي السجـستاني  ِ محمـد كامـل قــره - َشـعيب الأرنـؤوط : المحقــق )ـهــ٢٧٥: المتـوفى(ِِّ
َّ َ

  م٢٠٠٩ -  هـ ١٤٣٠الأولى، : الطبعة، دار الرسالة العالمية: شر النا،بللي

شرح الـسنة، محيــي الــسنة، أبـو محمــد الحــسين بـن مــسعود بــن محمـد بــن الفــراء البغــوي  -٤

ــق  الــشافعي  دمــشق، - المكتــب الإســلامي : طمحمــد زهــير الــشاويش - شــعيب الأرنــؤوط: تحقي

 . م١٩٨٣ - ـ هـ١٤٠٣الثانية، : بيروت، ط

: النـاشر، الأستاذ الدكتور موسى شـاهين لاشـين: المؤلف، ح صحيح مسلمفتح المنعم شر -٥

  م٢٠٠٢ -  هـ ١٤٢٣، )لدار الشروق(الأولى : الطبعة، دار الشروق

أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن : المؤلــف، الــسنن الــصغرى للنــسائي= المجتبــى مــن الــسنن  -٦

:  النـاشر،لفتـاح أبـو غـدةعبـد ا: تحقيـق )ـهــ٣٠٣: المتـوفى(شعيب بن عـلي الخراسـاني، النـسائي 

 ١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانية، : الطبعة، حلب –مكتب المطبوعات الإسلامية 

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بـن محمـد بـن : المؤلف، المستدرك على الصحيحين -٧

 )ـهــ٤٠٥: المتـوفى(ُحمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيـع 

 – ١٤١١الأولى، :  الطبعـة،بـيروت –دار الكتـب العلميـة :  النـاشر،مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق

١٩٩٠ 

أبو عبد االله أحمد بن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن : المؤلف، مسند الإمام أحمد بن حنبل -٨

: النـاشر،  عـادل مرشـد، وآخـرون- شـعيب الأرنـؤوط : المحقـق )ـهـ٢٤١: المتوفى(أسد الشيباني 

  م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة، رسالةمؤسسة ال



  
)٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

أبو الوليد سليمان بن خلـف بـن سـعد بـن أيـوب بـن وارث : المؤلف، المنتقى شرح الموطإ -٩

 بجـوار محافظـة - مطبعـة الـسعادة : النـاشر) ـهــ٤٧٤: المتـوفى(التجيبي القرطبي الباجي الأندلـسي 

  هـ١٣٣٢الأولى، :  الطبعة،مصر

أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن : المؤلــف،  الحجــاجالمنهـاج شرح صــحيح مــسلم بــن - ١٠

الثانيــة، : الطبعــة، بــيروت –دار إحيــاء الــتراث العــربي : النــاشر) ـهـــ٦٧٦: المتــوفى(شرف النــووي 

١٣٩٢ 

: المتـوفى(مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المـدني : المؤلف، موطأ الإمام مالك - ١١

  لبنان–، بيروت دار إحياء التراث العربي: الناشر، )ـهـ١٧٩

: المتـوفى(محمد بن علي بن محمـد بـن عبـد االله الـشوكاني اليمنـي : المؤلف، نيل الأوطار - ١٢

ـ هــ١٤١٣الأولى، : دار الحـديث، مـصر الطبعـة:  الناشر،عصام الدين الصبابطي: تحقيق )ـهـ١٢٥٠

 م١٩٩٣ - 

د بـن محمـد أحمـ: المؤلـف )بداية المجتهد لابن رشـد(الهداية في تخريج أحاديث البداية  - ١٣

ِبن الصديق بن أحمد، أبـو الفـيض الغـماري الحـسني الأزهـري 
َ ُ دار : النـاشر ) هــ١٣٨٠: المتـوفى(ِّ

   م١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧الأولى، :  الطبعة،لبنان –عالم الكتب، بيروت 

م :را اا  ا:  
ا ا:  

د بــن مــودود الموصــلي البلــدحي، عبــد االله بـن محمــو: المؤلــف، الاختيـار لتعليــل المختــار - ١٤

: تـاريخ النـشر، القـاهرة –مطبعة الحلبي : الناشر )ـهـ٦٨٣: المتوفى(مجد الدين أبو الفضل الحنفي 

  م١٩٣٧ -  هـ ١٣٥٦

عـلاء الــدين، أبـو بكـر بـن مـسعود بـن أحمــد : المؤلـف، بـدائع الـصنائع في ترتيـب الـشرائع - ١٥

 - ـ هـــ١٤٠٦الثانيــة، :  الطبعــة،ر الكتــب العلميــةدا: النــاشر) ـهـــ٥٨٧: المتــوفى(الكاســاني الحنفــي 

 م١٩٨٦

ِّتبيين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق وحاشـية الـشلبي - ١٦ ِ ْ عـثمان بـن عـلي بـن محجـن : المؤلـف، ِّ

 - المطبعــة الكــبرى الأميريــة : النــاشر ) هـــ٧٤٣: المتــوفى(البــارعي، فخــر الــدين الزيلعــي الحنفــي 

  هـ١٣١٣الأولى، : الطبعة، بولاق، القاهرة



 )٨٨( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

ابن عابدين، محمد أمـين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز : المؤلف، رد المحتار على الدر المختار - ١٧

ــشقي الحنفــي  ــدين الدم ــوفى(عاب ــ١٢٥٢: المت ــاشر، )ـهـ ــر: الن ــيروت- دار الفك ــة، ب ــة، : الطبع الثاني

 م١٩٩٢ - ـ هـ١٤١٢

: المتـوفى(محمد بـن أحمـد بـن أبي سـهل شـمس الأئمـة السرخـسي : المؤلف، المبسوط - ١٨

 م١٩٩٣ - ـ هـ١٤١٤: تاريخ النشر، بيروت –دار المعرفة : الناشر، )ـهـ٤٨٣

، لجنة مكونة من عدة علـماء وفقهـاء في الخلافـة العثمانيـة: المؤلف، مجلة الأحكام العدلية - ١٩

 ِنور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي: الناشر، نجيب هواويني: المحقق

ــسا - ٢٠ ــوال الإن ــة أح ــيران إلى معرف ــد الح ــف، نمرش ــا : المؤل ــدري باش ــد ق ــوفى(محم : المت

  م١٨٩١ -  هـ ١٣٠٨الثانية، : الطبعة، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق: الناشر، )ـهـ١٣٠٦

ا ا: 

أبـو بكـر بـن : المؤلـف »شرح إرشاد السالك في مذهب إمـام الأئمـة مالـك«أسهل المدارك   - ٢١

:  الطبعــة،لبنــان –دار الفكــر، بــيروت : لنــاشرا ) هـــ١٣٩٧: المتــوفى(حــسن بــن عبــد االله الكــشناوي 

 الثانية

أبو الوليد محمد بن أحمد بـن محمـد بـن أحمـد : المؤلف، بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ٢٢

، القـاهرة –دار الحـديث : النـاشر )ـهــ٥٩٥: المتـوفى(بن رشد القرطبي الـشهير بـابن رشـد الحفيـد 

  م٢٠٠٤ - ـ هـ١٤٢٥: تاريخ النشر

الـشرح (قـرب المـسالك المعـروف بحاشـية الـصاوي عـلى الـشرح الـصغير بلغة الـسالك لأ - ٢٣

ٍالصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المـسالك لمـذهب الإمـام مالـك ِ ِ
َ َِ ِ ْ َِ َ : المؤلـف، )ْ

: النـاشر) ـهــ١٢٤١: المتـوفى(أبو العباس أحمد بن محمد الخلـوتي، الـشهير بالـصاوي المـالكي 

 .دار المعارف

محمد بن أحمد بن عرفة الدسـوقي المـالكي : المؤلف، الدسوقي على الشرح الكبيرحاشية  - ٢٤

 دار الفكر: الناشر) ـهـ١٢٣٠: المتوفى(

محمد بـن عبـد االله الخـرشي المـالكي أبـو عبـد االله : المؤلف، شرح مختصر خليل للخرشي - ٢٥

  بيروت–دار الفكر للطباعة : الناشر) ـهـ١١٠١: المتوفى(

محمد بـن أحمـد بـن محمـد علـيش، أبـو عبـد : المؤلف،  خليلمنح الجليل شرح مختصر - ٢٦



  
)٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 م١٩٨٩/ـهـ١٤٠٩: تاريخ النشر، بيروت –دار الفكر : الناشر، )ـهـ١٢٩٩: المتوفى(االله المالكي 

شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن : المؤلـف، مواهب الجليل في شرح مختـصر خليـل - ٢٧

: المتـوفى(ُّالحطـاب الرعينـي المـالكي محمد بن عبـد الـرحمن الطرابلـسي المغـربي، المعـروف ب

  م١٩٩٢ - ـ هـ١٤١٢الثالثة، :  الطبعة،دار الفكر: الناشر) ـهـ٩٥٤

ا ا:  

، أحمد بن محمـد بـن عـلي بـن حجـر الهيتمـي: المؤلف، تحفة المحتاج في شرح المنهاج - ٢٨

  م١٩٨٣ -  هـ ١٣٥٧: عام النشر، المكتبة التجارية الكبرى بمصر: الناشر

: النـاشر، أحمد سلامة القليـوبي وأحمـد البرلـسي عمـيرة: المؤلف، قليوبي وعميرةحاشيتا  - ٢٩

 م١٩٩٥- ـهـ١٤١٥: الطبعة، بيروت –دار الفكر 

أبـو : المؤلـف، الحاوي الكبير في فقه مـذهب الإمـام الـشافعي وهـو شرح مختـصر المـزني - ٣٠

: المتـوفى(الحسن علي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البـصري البغـدادي، الـشهير بالمـاوردي 

  م١٩٩٩-  هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر )ـهـ٤٥٠

أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي : المؤلف، روضة الطالبين وعمدة المفتين - ٣١

 عـمان -  دمـشق- المكتب الإسـلامي، بـيروت:  الناشر،زهير الشاويش: تحقيق) ـهـ٦٧٦: المتوفى(

 م١٩٩١/ ـ هـ١٤١٢الثالثة، : الطبعة

أبـو زكريـا محيــي : المؤلـف ))مـع تكملـة الــسبكي والمطيعـي((المجمـوع شرح المهـذب  - ٣٢

 دار الفكر: الناشر) ـهـ٦٧٦: المتوفى(الدين يحيى بن شرف النووي 

شمس الـدين، محمـد بـن أحمـد : المؤلف، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - ٣٣

ــشاف ــب الــشربيني ال ــوفى(عي الخطي ــ٩٧٧: المت ــاشر) ـهـ ــة: الن ــب العلمي ــة، دار الكت الأولى، : الطبع

 م١٩٩٤ - ـ هـ١٤١٥

ــشافعي - ٣٤ ــام ال ــة الإم ــف، المهــذب في فق ــف : المؤل ــن يوس ــلي ب ــن ع ــراهيم ب ــو اســحاق إب أب

 دار الكتب العلمية: الناشر) ـهـ٤٧٦: المتوفى(الشيرازي 

د بن أبي العباس أحمـد بـن شمس الدين محم: المؤلف، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - ٣٥

 - ط أخـيرة : دار الفكـر، بـيروت الطبعـة: النـاشر) ـهــ١٠٠٤: المتـوفى(حمزة شهاب الدين الـرملي 

  م١٩٨٤/ـهـ١٤٠٤



 )٩٠( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

ا :ا :  

: المؤلـف، )المطبوع مـع المقنـع والـشرح الكبـير(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  - ٣٦

ْحمـد المـرداوي علاء الدين أبو الحسن علي بـن سـليمان بـن أ هجـر : النـاشر ) هــ٨٨٥: المتـوفى(َ

  م١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥الأولى، :  الطبعة- للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة 

منـصور بـن : المؤلـف، دقائق أولي النهى لشرح المنتهـى المعـروف بـشرح منتهـى الإرادات - ٣٧

عـالم : النـاشر) ـهــ١٠٥١: فىالمتـو(يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنـبلى 

 م١٩٩٣ - ـ هـ١٤١٤الأولى، :  الطبعة،الكتب

منصور بن يونس بن صلاح الـدين ابـن حـسن : المؤلف، الروض المربع شرح زاد المستقنع - ٣٨

   مؤسسة الرسالة- دار المؤيد : الناشر) ـهـ١٠٥١: المتوفى(بن إدريس البهوتى الحنبلى 

بـن عبــد االله الزركـشي المـصري الحنــبلي شـمس الــدين محمـد : المؤلـف، شرح الزركـشي - ٣٩

  م١٩٩٣ -  هـ ١٤١٣الأولى، :  الطبعة،دار العبيكان: الناشر) ـهـ٧٧٢: المتوفى(

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة : المؤلــف،الــشرح الكبــير عــلى مــتن المقنع - ٤٠

ر الكتـاب دا: النـاشر )ـهــ٦٨٢: المتـوفى(المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفـرج، شـمس الـدين 

 العربي للنشر والتوزيع

أبو محمد موفق الدين عبد االله بـن أحمـد بـن محمـد : المؤلف، الكافي في فقه الإمام أحمد - ٤١

: المتــوفى(بــن قدامــة الجماعــيلي المقــدسي ثــم الدمــشقي الحنــبلي، الــشهير بــابن قدامــة المقــدسي 

  م١٩٩٤ -  هـ ١٤١٤الأولى، :  الطبعة،دار الكتب العلمية: الناشر) ـهـ٦٢٠

منصور بـن يـونس بـن صـلاح الـدين ابـن حـسن بـن : المؤلف، كشاف القناع عن متن الإقناع - ٤٢

 .دار الكتب العلمية: الناشر )ـهـ١٠٥١: المتوفى(إدريس البهوتى الحنبلى 

أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـة : المؤلف، المغني لابن قدامة - ٤٣

) ـهـــ٦٢٠: المتــوفى(قي الحنــبلي، الــشهير بــابن قدامــة المقــدسي الجماعــيلي المقــدسي ثــم الدمــش

   م١٩٦٨ - ـ هـ١٣٨٨: تاريخ النشر، مكتبة القاهرة: الناشر

: المتـوفى(ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بـن سـالم : المؤلف، منار السبيل في شرح الدليل - ٤٤

-  هـــ١٤٠٩سابعة الــ: الطبعــة، المكتــب الإســلامي:  النــاشر،زهــير الــشاويش: المحقــق) ـهـــ١٣٥٣

   م١٩٨٩



  
)٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 :ا اوا ل اأ  

أبـو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن : المؤلـف، أنـوار الـبروق في أنـواء الفـروق= الفـروق  - ٤٥

 عالم الكتب: الناشر) ـهـ٦٨٤: المتوفى(إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 

رحمن بـن أحمـد بـن رجـب بـن الحـسن، زين الدين عبـد الـ: المؤلف، القواعد لابن رجب - ٤٦

  دار الكتب العلمية: الناشر) ـهـ٧٩٥: المتوفى(َالسلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

را :ا:  

ّمحمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق الحـسيني، : المؤلف،  تاج العروس من جواهر القاموس - ٤٧ ّ ّ

َّأبو الفيض، الملقب بمرتضى، الزبيدي   ،مجموعـة مـن المحققـين: المحقـق )ـهــ١٢٠٥: المتـوفى(ّ

 دار الهداية: الناشر

: النـاشر، الـدكتور سـعدي أبـو حبيـب: المؤلـف، القاموس الفقهي لغـة واصـطلاحا: الكتاب - ٤٨

   م١٩٨٨=  هـ ١٤٠٨الثانية : الطبعة، سورية –دمشق . دار الفكر

 :ث اا  

 –الــسعيد عنــاني   –ة لمواجهتهــا آثــار تقلبــات ســعر الــصرف وتــدابير المؤســسة الاقتــصادي - ٤٩

 –الجزائــر  –باتنــة  –جامعــة الحــاج لخــضر  –كليــة العلــوم الاقتــصادية وعلــوم التــسيير  –ماجــستير 

 .م٢٠٠٦

 .محمد مطر، إدارة الاستثمار، الإطار النظري والتطبيقات العملية - ٥٠

 .المعهد العربي، البحيرين: الأسواق الحاضرة والمستقبلية ، منير هندي، ط - ٥١

 .)١٦(لع الدولية وضوابط التعامل بها، محمد عبد المنعم أبو زيد، مجمع الفقه الدورة الس - ٥٢

بحـث مقـدم لنـدوة  –حمزة بن حسين الفعـر الـشريف  –السلع الدولية وضوابط التعامل فيها  - ٥٣

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ –جُدة  –البركة التاسعة والعشرون للاقتصاد الإسلامي 

 –عبد الستار عبد الكريم أبو غدة  –ا السلع الدولية وضوابط التعامل فيه - ٥٤

ــا  - ٥٥ ــل فيه ــوابط التعام ــة وض ــسلع الدولي ــة(ال ــصادية مقارن ــة اقت ــة فقهي ــدي ،)دراس ــماد حم  ع

 .حجازي

 .)١٦(السلع الدولية وضوابط التعامل فيها، جاسم على الشامسي، مؤتمر مجمع الفقه  - ٥٦

ــر، مــؤتمر  - ٥٧ ــيم عم ــد الحل ــد عب ــل فيهــا، محم ــة وضــوابط التعام ــسلع الدولي ــه ال ــع الفق مجم



 )٩٢( وا ا ر  وندة ا "ا وأ ،و ،"  

  ) ١٦(الإسلامي 

 .)١٦(السلع الدولية وضوابط التعامل فيها، محمد على القرى، مجمع الفقه الدورة  - ٥٨

الطبعــة الثانيــة  –دار النهــضة العربيــة  –محمــود ســمير الــشرقاوى  –العقــود التجاريــة الدوليــة  - ٥٩

  م٢٠٠٢

ــة - ٦٠ ــن بي ــوظ ب ــشيخ محف ــن ال ــداالله ب ــشيخ عب ــة، ال ــه البورص ــس الأورو،فق ــاء  المجل بي للإفت

  والبحوث 

المالية الدولية للعملات الأجنبية والمـشتقات الماليـة بـين النظريـة والتطبيـق ومـاهر شـكري  - ٦١

 .م٢٠٠٤َّعمان  –دار الحامد  –الأولى :  ط-  )٩٣:ـص( –وآخر 

 المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيا - ٦٢

 :  المنظمةبيوع السلع في الأسواق  - ٦٣

 .بوكساني رشيد  –معوقات أسواق الأوراق المالية العربية  - ٦٤

 : الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية - ٦٥

 –دار النهـضة العربيـة  صـفوت عبـد الـسلام عـوض االله ، –الوجيز في التشريعات الاقتصادية  - ٦٦

  .القاهرة

***  



  
)٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  
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khalaf bin saed bin 'ayuwb bin warith altajibii alqurtubii albaji 
al'andalusii (almutawafaa: 474h) alnaashir: matbaeat alsaeadat - 
bijiwar muhafazat masr, altabeata: al'uwlaa, 1332 hu  
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• alminhaj sharh sahih muslim bin alhajaji, almualafu: 'abu zakariaa 
muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf alnawawiu (almutawafaa: 676h) 
alnaashir: dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut, altabeata: althaaniatu, 
1392  
• muata al'iimam maliki, almualafa: malik bin 'anas bin malik bin 
eamir al'asbahi almadanii (almutawafaa: 179h), alnaashir: dar 'iihya' 
alturath alearabi, bayrut - lubnan  
• nil al'uwtar, almualafi: muhamad bin ealiin bin muhamad bin eabd 
alllh alshuwkanii alyamanii (almutawafaa: 1250hi) tahqiqu: eisam 
aldiyn alsababiti, alnaashir: dar alhadithi, misr altabeatu: al'uwlaa, 
1413hi - 1993m  
• alhidayat fi takhrij 'ahadith albidaya (bidayat almujtahid liaibn 
rushd) almualafa: 'ahmad bin muhamad bin alsddiq bin 'ahmadu, 'abu 
alfayd alghumari alhusni al'azharii (almutawafaa: 1380 ha) alnaashir: 
dar ealam alkutab, bayrut - lubnan, altabeata: al'uwlaa, 1407 hi - 1987 
m  
2: alfiqh ala almadhahib al'arbaea:  
alfiqh alhanafii:  
• alaikhtiar litaelil almukhtari, almualafi: eabd allah bin mahmud bin 
mawdud almusili albaldahi, majd aldiyn 'abu alfadl alhanafii 
(almutawafaa: 683hi) alnaashir: matbaeat alhalabi - alqahirati, tarikh 
alnashr: 1356 hi - 1937 m  
• badayie alsanayie fi tartib alsharayiei, almualafi: eala' aldiyn, 'abu 
bakr bin maseud bin 'ahmad alkasanii alhanafii (almutawafaa: 587hi) 
alnaashir: dar alkutub aleilmiati, altabeati: althaaniati, 1406hi - 
1986m  
• tabiiyn alhaqayiq sharh kanz aldaqayiq wahashiat alshshilbii, 
almualafi: euthman bin eali bin mahjin albariei, fakhr aldiyn alziylei 
alhanafii (almutawafaa: 743 ha) alnaashir: almatbaeat alkubraa 
al'amiriat - bulaq, alqahirata, altabeata: al'uwlaa, 1313 hu  
• rad almuhtar ealaa aldiri almukhtari, almualafi: abn eabdin, 
muhamad 'amin bin eumar bin eabd aleaziz eabidin aldimashqii 
alhanafii (almutawafaa: 1252hi), alnaashir: dar alfikri-birut, altabeati: 
althaaniati, 1412hi - 1992m  
• almabsuta, almualafa: muhamad bin 'ahmad bin 'abi sahl shams 
al'ayimat alsarukhsii (almutawafaa: 483hi), alnaashir: dar almaerifat - 
bayrut, tarikh alnashr: 1414h - 1993m  
• majalat al'ahkam aleadliati, almualafi: lajnat mukawanat min eidat 
eulama' wafuqaha' fi alkhilafat aleuthmaniat, almuhaqiqi: najib 
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hwawini, alnaashir: nur muhamad, karkhanh tjart kutub, aram bagh, 
karatshi  
• mirshid alhayran 'iilaa maerifat 'ahwal al'iinsani, almualafi: 
muhamad qadri basha (almutawafaa: 1306h), alnaashir: almatbaeat 
alkubraa al'amiriat bibulaqi, altabeati: althaaniati, 1308 hi - 1891m  
alfiqh almalki:  
• 'ashal almadarik <<shrah 'iirshad alsaalik fi madhhab 'iimam 
al'ayimat malk>> almualafu: 'abu bakr bin hasan bin eabd allah 
alkashnawi (almutawafaa: 1397 ha) alnaashir: dar alfikri, bayrut - 
lubnan, altabeata: althaania  
• bidayat almujtahid wanihayat almuqtasidi, almualafu: 'abu alwalid 
muhamad bin 'ahmad bin muhamad bin 'ahmad bin rushd alqurtubii 
alshahir biabn rushd alhafid (almutawafaa: 595ha) alnaashir: dar 
alhadith - alqahirati, tarikh alnashr: 1425h - 2004 m  
• blughat alsaalik li'aqrab almasalik almaeruf bihashiat alsaawi ealaa 
alsharh alsaghir (alsharh alsaghir hu sharh alshaykh aldardir likitabih 
almusamaa 'aqrab almasalik limadhhab al'iimam malikin), almualafu: 
'abu aleabaas 'ahmad bin muhamad alkhuluti, alshahir bialsaawi 
almaliki (almutawafaa: 1241h) alnaashir: dar almaearifi.  
• hashiat aldasuqi ealaa alsharh alkabira, almualafi: muhamad bin 
'ahmad bin earafat aldisuqii almalikii (almutawafaa: 1230ha) 
alnaashir: dar alfikr  
• sharh mukhtasar khalil lilkhirshi, almualafi: muhamad bin eabd 
allah alkharshi almaliki 'abu eabd allah (almutawafaa: 1101h) 
alnaashir: dar alfikr liltibaeat - bayrut  
• manah aljalil sharh mukhtasar khalil, almualafa: muhamad bin 
'ahmad bin muhamad ealish, 'abu eabd allh almaliki (almutawafaa: 
1299h), alnaashir: dar alfikr - bayrut, tarikh alnashr: 1409h/1989m  
• mawahib aljalil fi sharh mukhtasar khalil, almualafa: shams aldiyn 
'abu eabd alllh muhamad bin muhamad bin eabd alrahman altarabulsi 
almaghribi, almaeruf bialhitab alrrueyny almalikii (almutawafaa: 
954ha) alnaashir: dar alfikri, altabeati: althaalithati, 1412hi - 1992m  
alfiqh alshaafieii:  
• tuhifat almuhtaj fi sharh alminhaji, almualafi: 'ahmad bin muhamad 
bin ealii bin hajar alhitmi, alnaashiru: almaktabat altijariat alkubraa 
bimasri, eam alnashri: 1357 hi - 1983 m  
• hashita qalyubi waeumayrat, almualafu: 'ahmad salamat alqalyubi 
wa'ahmad albarlasiu eumayrat, alnaashir: dar alfikr - bayrut, 
altabeatu: 1415h-1995m  
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• alhawy alkabir fi fiqh madhhab al'iimam alshaafieii wahu sharh 
mukhtasar almuzni, almualafu: 'abu alhasan eali bin muhamad bin 
muhamad bin habib albasarii albaghdadii, alshahir bialmawardi 
(almutawafaa: 450h) alnaashir: dar alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan 
altabeati: al'uwlaa, 1419 ha -1999 m  
• rudat altaalibin waeumdat almuftina, almualafu: 'abu zakariaa 
muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf alnawawiu (almutawafaa: 676hi) 
tahqiqu: zuhayr alshaawish, alnaashiru: almaktab al'iislamia, bayrut- 
dimashqa- eamaan altabeata: althaalithata, 1412hi / 1991m  
• almajmue sharh almuhadhab ((mae takmilat alsabaki walmutieii)) 
almualifu: 'abu zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf alnawawii 
(almutawafaa: 676ha) alnaashir: dar alfikr  
• mighni almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz alminhaji, almualafi: 
shams aldiyni, muhamad bin 'ahmad alkhatib alshirbinii alshaafieii 
(almutawafaa: 977ha) alnaashir: dar alkutub aleilmiati, altabeati: 
al'uwlaa, 1415hi - 1994m  
• almuhadhab fi fiqat al'iimam alshaafieayi, almualafi: 'abu ashaq 
'iibrahim bin ealiin bin yusuf alshiyrazii (almutawafaa: 476ha) 
alnaashir: dar alkutub aleilmia  
• nihayat almuhtaj 'iilaa sharh alminhaji, almualafi: shams aldiyn 
muhamad bin 'abi aleabaas 'ahmad bin hamzat shihab aldiyn alramlii 
(almutawafaa: 1004h) alnaashir: dar alfikri, bayrut altabeatu: t 
'akhirat - 1404h/1984m  
alfiqah alhanbali:  
• al'iinsaf fi maerifat alraajih min alkhilaf (almatbue mae almuqanae 
walsharh alkabiri), almualafi: eala' aldiyn 'abu alhasan eali bin 
sulayman bin 'ahmad almardawy (almutawafaa: 885 ha) alnaashir: 
hajr liltibaeat walnashr waltawzie wal'iielani, alqahirat - altabeata: 
al'uwlaa, 1415 hi - 1995 m  
• daqayiq 'uwli alnahaa lisharh almuntahaa almaeruf bisharh 
muntahaa al'iiradati, almualafi: mansur bin yunis bin salah aldiyn abn 
hasan bin 'iidris albahutaa alhunbulaa (almutawafaa: 1051hi) 
alnaashir: ealim alkutub, altabeati: al'uwlaa, 1414hi - 1993m  
• alrawd almurabae sharh zad almustaqnaea, almualafi: mansur bin 
yunis bin salah aldiyn abn hasan bin 'iidris albahutaa alhunbulaa 
(almutawafaa: 1051ha) alnaashir: dar almuayid - muasasat alrisala  
• sharah alzarkashi, almualafa: shams aldiyn muhamad bin eabd allah 
alzarkashii almisriu alhanbalia (almutawafaa: 772ha) alnaashir: dar 
aleabikan, altabeata: al'uwlaa, 1413 hi - 1993 m  
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• alsharh alkabir ealaa matn almuqaniei,almualafa: eabd alrahman bin 
muhamad bin 'ahmad bin qudamat almaqdisii aljamaeilii alhanbali, 
'abu alfaraj, shams aldiyn (almutawafaa: 682hi) alnaashir: dar 
alkitaab alearabii lilnashr waltawzie  
• alkafi fi fiqh al'iimam 'ahmadu, almualafu: 'abu muhamad muafaq 
aldiyn eabd allah bin 'ahmad bin muhamad bin qudamat aljamaeilii 
almaqdisii thuma aldimashqiu alhanbali, alshahir biaibn qudamat 
almaqdisii (almutawafaa: 620h) alnaashir: dar alkutub aleilmiati, 
altabeati: al'uwlaa, 1414 hi - 1994 m  
• kshaf alqinae ean matn al'iiqnaei, almualafi: mansur bin yunis bin 
salah aldiyn abn hasan bin 'iidris albahutaa alhunbulaa (almutawafaa: 
1051ha) alnaashir: dar alkutub aleilmiati.  
• almughaniy liabn qadamati, almualafu: 'abu muhamad muafaq 
aldiyn eabd allh bin 'ahmad bin muhamad bin qudamat aljamaeilii 
almaqdisii thuma aldimashqiu alhanbaliu, alshahir biabn qudamat 
almaqdisii (almutawafaa: 620ha) alnaashir: maktabat alqahirati, 
tarikh alnashri: 1388h - 1968m  
• manar alsabil fi sharh aldalili, almualafi: abn duyan, 'iibrahim bin 
muhamad bin salim (almutawafaa: 1353hi) almuhaqiqi: zuhayr 
alshaawish, alnaashiru: almaktab al'iislamia, altabeata: alsaabieat 
1409 ha-1989m  
3: 'usul alfiqh walqawaeid alfiqhia  
• alfuruq = 'anwar alburuq fi 'anwa' alfuruqu, almualafu: 'abu aleabaas 
shihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris bin eabd alrahman almaliki alshahir 
bialqurafi (almutawafaa: 684h) alnaashir: ealim alkutub  
• alqawaeid liabn rajaba, almualafi: zayn aldiyn eabd alrahman bin 
'ahmad bin rajab bin alhasani, alsalamy, albaghdadii, thuma 
aldimashqi, alhanbali (almutawafaa: 795ha) alnaashir: dar alkutub 
aleilmia  
4: allugha:  
• taj alearus min jawahir alqamus, almualafi: mhmmd bin mhmmd 
bin eabd alrzzaq alhusayni, 'abu alfayda, almlqqb bimurtadaa, 
alzzabydy (almutawafaa: 1205h) almuhaqiqi: majmueat min 
almuhaqiqina, alnaashir: dar alhidaya  
• alkitabi: alqamus alfiqhiu lughat waistilaha, almualifi: alduktur 
saedi 'abu habib, alnaashir: dar alfikri. dimashq - suriat, altabeatu: 
althaaniat 1408 hi = 1988 m  
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5: albuhuth alhaditha  
• athar taqalubat sier alsarf watadabir almuasasat alaiqtisadiat 
limuajahatiha - alsaeid eanani - majistir - kuliyat aleulum alaiqtisadiat 
waeulum altasyir - jamieat alhaji likhadr - batnat - aljazayir - 2006m.  
• 'iidarat alaistithmari, al'iitar alnazaria waltatbiqat aleamaliatu, 
muhamad mutar.  
• al'aswaq alhadirat walmustaqbaliat , munir hindiun, ta: almaehad 
alearabii, albuhayrin.  
• alsilae aldawaliat wadawabit altaeamul biha, muhamad eabd 
almuneim 'abu zida, mujamae alfiqh aldawra (16).  
• alsilae aldawaliat wadawabit altaeamul fiha - hamzat bin husayn 
alfier alsharif - bahath muqadam linadwat albarakat altaasieat 
waleishrun lilaiqtisad al'iislamii - judt - 1429h/2008m.  
• alsilae aldawaliat wadawabit altaeamul fiha - eabd alsataar eabd 
alkarim 'abu ghudat -  
• alsilae aldawaliat wadawabit altaeamul fiha (dirasat fiqhiat 
aiqtisadiat muqaranati), eimad hamdi hijazi.  
• alsilae alduwaliat wadawabit altaeamul fiha, jasim ealaa alshaamisi, 
mutamar majmae alfiqh (16).  
• alsilae alduwaliat wadawabit altaeamul fiha, muhamad eabd alhalim 
eumr, mutamar majmae alfiqh al'iislamii (16)  
• alsilae aldawaliat wadawabit altaeamul fiha, muhamad ealaa 
alquraa, mujamae alfiqh aldawra (16).  
• aleuqud altijariat alduwaliat - mahmud samir alsharqawaa - dar 
alnahdat alearabiat - altabeat althaaniat 2002m  
• faqah albursatu, alshaykh eabdallah bin alshaykh mahfuz bin bit, 
almajlis al'uwrubiyu lil'iifta' walbuhuth  
• almaliat aldawliat lileumlat al'ajnabiat walmushtaqaat almaliat bayn 
alnazariat waltatbiq wamahir shukri wakhar - (su:93) - ta: al'uwlaa - 
dar alhamid - emaan 2004m.  
• almaeayir alshareiati, hayyat almuhasabat walmurajaeat lilmuasasat 
almaliat al'iislamiat maeiana  
• buyue alsilae fi al'aswaq almunazimati:  
• mueawiqat 'aswaq al'awraq almaliat alearabiat - buksani rashid .  
• almusueat aleilmiat waleamaliat lilbunuk al'iislamiati:  
• alwjiz fi altashrieat aliaqtisadiat - safwat eabd alsalam eawad allah , 
dar alnahdat alearabiat - alqahira. 
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